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كلمة في البـدايـة

تقرير الفقر الرسمي
في إسرائيل للعام 2018

استقرار في نسبة الفقر 

2ر21% واستمرار تعمقه 

لدى العرب!

شـــهــــادة

الإعـلام الإسـرائـيـلـي 

ودوره فـي تـشـكـيـل 

الـوعـي الـزائـف!

عن تشكيل الوعي 
الإسرائيلي الزائف

بقلم: أنطـوان شلحـت

1- ارتباطـــاً بالانتخابات الإســـرائيلية العامة القريبة 

ومن دون الارتباط بها أيضاً، مرّ عقد كامل من السنوات 

على تســـلم بنيامين نتنياهو منصب رئيس الحكومة 

الإسرائيلية في العام 2009. وهو عقد حافل بالأحداث 

والوقائع التي نسلط الضوء عليها، في إطار هذا العدد 

من »المشهد الإســـرائيلي«، عن طريق تعليق المحررة 

الاقتصادية في صحيفة »ذي ماركر« ميراف أرلوزوروف 

]طالع »المشـــهد الاقتصادي«، ص 4[، التي تصفه بأنه 

عقـــد الفســـاد والتخويف وأجواء الترهيـــب والإرهاب 

وعدم الاســـتقامة. وكذلك عن طريق مـــا وصفناه بأنه 

»إضاءة خاصـــة« من خلال المقال المطـــوّل الذي كتبه 

الخبير الإعلامي يزهار بئير، المدير العام والمؤســـس 

لـ«كيشـــف«- مركز حماية الديمقراطية في إسرائيل، 

وتطـــرّق فيه إلى دور الإعلام في تشـــكيل ما أســـماه 

»الوعي الإســـرائيلي الزائف« ولا ســـيما حيال المسألة 

الفلســـطينية والصراع الإسرائيلي- الفلسطيني ]طالع 

ص 5[. 

يشـــير بئير، من بين أمور أخرى، إلى أن قدرة وسائل 

الإعـــلام على تشـــكيل وعـــي زائف لا تتطلـــب الكذب 

بالضـــرورة، بل يمكن تحقيق النتائـــج أيضاً عن طريق 

حجب معلومات وتشـــجيع الجهل، كون الجهل لا يقل 

غائيّة عن الوعي. وشـــغف الجهل هو أقوى شغف في 

حياة الأشـــخاص وأقوى من الشـــغفين الآخرين، الحب 

ر الفرنسي 
ّ
والكراهية، كما قال المحلل النفسي والمنظ

جـــاك لاكان. وفي هذا الشـــأن كانت لوســـائل الإعلام 

الإســـرائيلية صولات وجولات لم تبـــدأ فقط في عهد 

حكم نتنياهو، كما يشـــدّد الكاتب مؤكداً أن نتنياهو 

هو أحد »الأبطال« البارزين في هذا المنحى، لكنه ليس 

البطل الوحيد.

ومـــن المثيـــر أن بئير يعود بالذاكـــرة القهقرى إلى 

الفترة النازية، مســـتفيداً من الاســـتنتاجات الفكرية 

التـــي خلص إليها عالـــم اللســـانيات والباحث الأدبي 

ملي 
ُ
الألمانـــي فيكتور كليمبرر، ونوّه فيها بأنه مثلما ت

الصحافـــة من خـــلال التغطية ما هـــو »المهم«، فإنها 

لذلك تحدّد من خلال عدم التغطية »غير المهم«! ولقد 

فهـــم كليمبرر قوة بلورة الوعي من خلال فعل التحرير، 

وميل وسائل الإعلام المتأصل إلى تفضيل وجهة نظر 

الســـلطة ومجموعات النخبة، وأكد أن المعرفة محدودة 

بينما الجهـــل دائماً لا نهائي، وهـــذا ما يعرفه جميع 

مروّجي نظريات المؤامـــرة. ولذلك خاطب بئير جمهور 

قرائه قائلًا: لا تنظروا فقط إلى ما ترويه لكم الصحافة، 

بـــل أيضاً الى ما لا ترويه، والأهم من ذلك، كيف ترويه 

- هل تهمّـــش أم تبرز مكوّنات القصـــة كما يحلو لها 

لدرجـــة عدم روايتها بالمرة وربما أســـوأ من ذلك؟ هل 

ها الضباب 
ّ
تقود قراءها ومشـــاهديها الى حيـــاة يلف

الترفيهـــي والكليشـــيهات السياســـية التي تلهي 

العقل، مع عـــدم إثبات أي من مكوّنـــات القصة؟ وفي 

حوصلته للموضوع، اســـتنتج أنه على الرغم من جميع 

الاختلافـــات عن فترات ســـابقة وأماكن أخـــرى، فإننا 

بالـــذات نعيش هذا الوضـــع الآن، والذي ما من توصية 

لمواجهته باســـتثناء الطلب بتنشيط المنطق السليم 

م القراءة بين السطور. 
ّ
وتفعيل الحسّ النقدي وتعل

ولا تقتصر سيرورة تشكيل الوعي الزائف من جانب 

الإعـــلام على جوهر الســـرديّة التي تتعلق بالمســـألة 

الفلسطينية، بل إنها تتعدّاها إلى ما يتعلق بالأجندة 

الداخلية، بما في ذلك الاقتصادية- الاجتماعية. وإذا ما 

أخذنا مثلًا موضـــوع الفقر ]طالع آخر تقرير عنه ص 6[ 

فليس مبالغة القـــول إنه هو أيضاً موجود على هامش 

الأجندة السياسية وكذلك الإعلامية.

2- ذكـــر التقريـــر الـــذي أصـــدره معهـــد »مِتافيم« 

)مســـارات(، »المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية 

الإقليميـــة«، في نهاية كانون الأول الفائت، وحدّد فيه 

»التوجهـــات الأبرز في سياســـة إســـرائيل الخارجية« 

خلال الأشهر الستة الأخيرة، أن عملية السلام لم تكن 

موضوعاً مركزياً فـــي المعركتين الانتخابيتين اللتين 

شـــهدتهما إسرائيل العام الماضي ]طالع عرضاً له ص 

7[. وفيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية والاحتلال أجمل 

التقرير بأن المنحى الأبرز في السياســـة الإســـرائيلية 

خلال الفترة المذكورة يتمثـــل في الانتقال من الدفع 

نحو الضم الزاحف في الضفة الغربية إلى إعلان النوايا 

بشأن الضم الرسمي، مشـــيراً إلى أنه في إطار حملاته 

الانتخابية الأخيرة، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، 

بنيامين نتنياهو، أولًا، عن نيته ضم مناطق غور الأردن 

وشمال البحر الميت. ثم قام لاحقاً بتوسيع نوايا الضم 

لديه لتشـــمل، أيضاً، جميع المستوطنات الإسرائيلية 

في أراضي الضفـــة الغربية. وفي أعقاب ذلك، تواترت 

التصريحات في النقاش العام الإســـرائيلي التي تؤيد 

الضم بصورة علنية ورســـمية. والحـــق أن هذا المنحى 

لا يزال هو الأبرز على أعتـــاب الانتخابات القريبة التي 

ســـتجري يوم 2 آذار المقبل والتي يبدو أنها ســـتكون 

متمحـــورة أكثر من أي شـــيء آخر حـــول مطلب إطاحة 

نتنياهو الشـــخص مع انتهاء عقد كامل من السنوات 

على حكمه بسبب فساده لا من جراء سياسته الخارجية 

والنهج العام لحكمه.

تعقـــد الهيئـــة العامة للكنيســـت يـــوم الثلاثاء من 

الأســـبوع المقبل، 28 الجاري، جلسة اســـتثنائية لإقرار 

إقامة لجنة الكنيســـت )اللجنة الإداريـــة( ولجنة خاصة 

للبحث بطلـــب بنيامين نتنياهو والوزيـــر حاييم كاتس 

الحصول علـــى الحصانة البرلمانية منعـــا لمحاكمتهما 

طالما هما في الكنيســـت. وبذلك يكون رئيس الكنيست 

يولي إدلشـــتاين قد اســـتغل صلاحياته الـــى أقصى ما 

يمكن لتأجيل الجلسة، تواطئاً مع ضغوط نتنياهو وحزب 

الليكود. 

وأثار تصرف إدلشتاين، تجاه كتل الأغلبية البرلمانية 

التي طلبت تشـــكيل اللجنة التي ستبت بطلب نتنياهو 

للحصانة، غضب هـــذه الكتل، وحتى ثمة منها من هدد 

بخلعه عن رئاســـة الكنيست، كي يتم التقدم في عملية 

بحث طلب الحصانة لنتنياهو وكاتس. وحسب التقارير، 

فـــإن إدلشـــتاين تعرض لضغـــوط كبيرة مـــن بنيامين 

نتنياهو وحزبه الليكود، والأحزاب الحليفة، كي يستنفد 

الحد الأقصى الممكن لتأخير عقد جلسة الهيئة العامة. 

رته المعارضة بأنه، إدلشـــتاين، ســـارع قبل 
ّ
في حين ذك

انتخابات أيلول، لعقد جلسة استثنائية للهيئة العامة، 

في غضون 48 ســـاعة، بطلب من نتنياهـــو، لبحث قانون 

الكاميـــرات، الـــذي رفضتـــه الأغلبية، بينمـــا الآن يعظ 

بأخلاقيات العمل البرلماني، ويتلكأ في التجاوب مع طلب 

غالبية أعضاء الكنيست لعقد جلسة للهيئة العامة.

وعلى الرغم من أن ادلشـــتاين تلكأ فعلا، حتى تعيين 

موعـــد لاجتماع الهيئـــة العامة، مقارنة بقـــرارات أخرى 

تتعلق بعقد اجتماعات استثنائية بادر لها الليكود، إلا 

أنـــه لم ينج من حملة مضادة ضده مـــن الليكود، بما في 

ذلك التهديـــد بالتوجه الى المحكمة العليا لعرقلة عقد 

الهيئة العامة، رغم أنه لا أمل لهم في المحكمة العليا.

وكان نتنياهـــو قد أعلن فـــي اليوم الأخيـــر من العام 

الماضي، أنه سيطلب الحصانة البرلمانية، بصفته عضو 

كنيســـت، كي يؤجل محاكمته في قضايا فســـاد، إلى ما 

بعد إنهـــاء عضويته البرلمانية، مـــا يعني إلى أجل غير 

محدود. وكان نتنياهو يطمئـــن إلى حقيقة أنه لم تكن 

في الكنيســـت لجنة الكنيســـت بمعنى اللجنة الإدارية، 

صاحبة الصلاحية للبت بطلبـــات الحصانة البرلمانية، إذ 

أنـــه كان اتفاق بيـــن الليكود وكتلـــة »أزرق أبيض« على 

عدم تشكيل لجنة الكنيســـت، إلا بعد تشكيل الحكومة 

الثابتة. وحســـب القانون، فـــإن الحصانـــة البرلمانية لا 

تسري على عضو الكنيســـت في مواجهة القضاء، إلا إذا 

تقدم بطلب ســـريان الحصانة ومنع محاكمته، إلى لجنة 

الكنيست، التي تبت بالطلب، وفي حال المصادقة عليه، 

ينقـــل الطلب إلى الهيئـــة العامة للبت بـــه. وعادة فإن 

القرار الذي يتخذ في لجنة الكنيســـت يقر مباشـــرة في 

الهيئة العامة، لأن تركيبة لجنة الكنيســـت مشتقة من 

58% من الجمهور الإســـرائيلي يعتقدون بأن النظام 

الحاكم في إســـرائيل »فاســـد«؛ 55% يعتقـــدون بأن 

الديمقراطية الإسرائيلية تواجه خطراً حقيقياً وجدياً؛ 

التوتر بين اليمين واليســـار السياســـيين هو الشرخ 

الاجتماعـــي الأخطر في إســـرائيل، يليـــه التوتر بين 

اليهود والعرب ـ هذه من بين أبرز النتائج التي ظهرت 

في حصيلة »مؤشـــر الديمقراطية الإســـرائيلية للعام 

2019«، الذي أعده »المعهد الإسرائيلي للديمقراطية« 

وقدمـــه اثنان مـــن رؤســـائه )يوحنان بلســـنر، رئيس 

المعهـــد، والبروفســـور تمـــار هيرمان، رئيســـة مركز 

غوتمان لدراســـة الرأي العام والسياسات في المعهد( 

إلى رئيس الدولـــة، رؤوفين ريفلين، يوم الســـابع من 

كانون الثاني الحالي. 

يشار إلى أن »مؤشر الديمقراطية« هو استطلاع للرأي 

العام يجريه »معهد الديمقراطية الإسرائيلية« سنوياً، 

منذ 17 عاماً حتى اليوم باستمرار، ويرمي من خلاله إلى 

تحديد التوجهات الســـائدة في المجتمع الإسرائيلي 

بشـــأن جملة مـــن القضايا الهامـــة المتصلة بتحقيق 

قيم وأهـــداف ديمقراطية وبأداء منظومات الســـلطة 

وأذرعها المختلفة ومنتخبي الجمهور الذين يشغلون 

أرفع المناصب والوظائف الرســـمية. ويســـاعد تحليل 

نتائج اســـتطلاع الرأي على رســـم صورة مركبة للوضع 

فـــي كل ما يتعلق بتقييم الجمهور العام لمدى مناعة 

الديمقراطية الإسرائيلية، مستوى ثقة الجمهور العام 

بمؤسســـات الحكم في الدولة ومدى تقييم الجمهور 

للخدمات العامة المختلفة التي تقدمها الدولة. 

دوامة سياسية ـ حزبية خطيرة
الإســـرائيلي  »المعهـــد  بمســـؤولي  لقائـــه  خـــلال 

للديمقراطيـــة« اللذيـــن قدمـــا لـــه تقريـــر »مؤشـــر 

الديمقراطية الإســـرائيلية للعـــام 2019«، قال رئيس 

الدولـــة، ريفلين، إنه منذ ســـنة كاملـــة، وأكثر بقليل، 

تحكم في إســـرائيل حكومة انتقاليـــة، وهو ما يعني 

ـ بطبيعـــة الحـــال ـ أن التحديـــات الكبيـــرة، الأمنية، 

الاقتصادية، الاجتماعية والدبلوماســـية، التي تواجه 

دولـــة إســـرائيل والمجتمـــع الإســـرائيلي لا تحظـــى 

بالاهتمام والعلاج المناســـبين من قبل حكومة ثابتة. 

وأضـــاف: ليس من الضروري أن يكـــون المرء خبيراً كي 

يفهم أن هذه الدوامة السياسية ـ الحزبية ـ الانتخابية 

التي نتخبط فيها الآن هي إشـــكالية، بل خطيرة ربما. 

خطيرة لأن ثقة الجمهور بالمؤسســـات الديمقراطية ـ 

بالانتخابات، بالأحزاب وبالكنيســـت ـ قد تآكلت كثيراً. 

لكـــن، أكثر من هذا أيضاً: فإن هذا الجمود السياســـي 

ـ الحزبـــي، هذا العجز وهذا الفـــراغ ـ هي عوامل تفتت 

ثقة الشـــعب في إســـرائيل بقدرتنا على العمل سوية 

وعلـــى العيش معاً. فحين يرى الشـــعب قادته يرمون 

بعضهم بأقذع الأوصاف، يلقون الحرمان على قطاعات 

واســـعة بأكملها ويسعون إلى الفوز بالمقاعد بواسطة 

اســـتراتيجيات تقســـيمية تفتيتية، فما الذي يبقى 

لديه للإيمان والثقة به؟ 

وقال رئيس الدولة إن »هذا التقرير الجديد، مؤشـــر 

الديمقراطية الإسرائيلية للعام 2019، يتضمن معطى 

بســـيطاً واحـــداً، واضحاً وقاطعـــاً: الأغلبية الســـاحقة 

من مواطني إســـرائيل ـ اليهود والعـــرب، العلمانيون 

واليمينيون  اليســـاريون  والحريديـــم،  والمتدينـــون 

والوسطيون ـ تريد العيش هنا في إسرائيل. وكلي أمل 

أن تكون الســـنة الميلادية الجديدة، التي بدأت للتو، 

سنة وحدة وشـــراكة بين جميع المجموعات والأطياف 

في المجتمع الإسرائيلي، بدون أي استثناء«.

وقال رئيـــس »المعهد الإســـرائيلي للديمقراطية«، 

يوحنان بلســـنر، إنه على الرغم من أن الســـنة الأخيرة 

تميزت بالهجوم الحاد المتكرر على الجهات المهنية 

وعلى أذرع ومؤسســـات تطبيق القانون في إســـرائيل، 

على مهنيتها ومصداقيتها، إلا أن هذه الهجمات ـ كما 

يتضح ـ لـــم تؤثر على مواقف الجمهور، إطلاقاً تقريباً. 

وكما يتبين من معطيات »المؤشـــر«، فإن ثقة الجمهور 

بالمحكمـــة العليا الإســـرائيلية لا تزال تعـــادل أربعة 

أضعاف الثقة بالأحزاب السياســـية. أما السياســـيون 

الذين يســـارعون إلـــى مهاجمـــة الجهـــاز القضائي 

ومؤسسات تطبيق القانون المهنية، فمن الأفضل لهم 

أن يتحلوا بقليل من التواضع قبل أن يطلقوا الادعاءات 

الواهمة بأنهم »يتحدثون باسم الشعب«. 

وقالت البروفسور تمار هيرمان، رئيسة مركز غوتمان 

لدراسة الرأي العام والسياسات في المعهد الإسرائيلي 

للديمقراطيـــة، إن »مؤشـــر الديمقراطيـــة للعام 2019 

يكشف استمرار، لا بل تعمق، عدم رضى المواطنين في 

إسرائيل عن أداء الجهاز السياسي وأحزابه، إلى درجة 

المـــس بمناعة الديمقراطية الإســـرائيلية«. وأضافت: 

لقد وجدنا، في جميـــع المواضيع والمجالات تقريباً، أن 

الانتماء إلى معســـكر سياسي معين هو العدسة التي 

يرى الإســـرائيليون من خلالها المشـــاكل الآنية التي 

تواجـــه الدولة. ولهـــذا، فحين يكون اليميـــن راضياً، 

يكون اليسار غير راض ومحبطاً. والعكس صحيح أيضاً. 

ومع ذلك، لا يعني هـــذا أن ثمة اغتراباً عن المكان إلى 

درجـــة الرغبة في الانتقال للعيش في مكان آخر، وذلك 

ـ كما يبدو ـ نتيجة شـــعور قوي بالانتماء إلى الجماعة 

الإسرائيلية والاهتمام العميق بما يجري في الدولة. 

في تقريره لهذه العام، أقحم »المعهد الإســـرائيلي 

للديمقراطيـــة« فقرة لا علاقة لها باســـتطلاع »مؤشـــر 

الديمقراطية للعام 2019« ولا بنتائجه العينية، أثارت 

جدلًا واسعاً حول مقاصد »المعهد« من هذه »الإضافة« 

وأهدافها. أما الفقرة التي أضيفت فوردت في ســـياق 

عرض النتائج حول ثقة الجمهور الإسرائيلي بمؤسسات 

الحكم والديمقراطية في إسرائيل وكان نصها: »وكان 

»مؤشـــر الصوت الإســـرائيلي« الشـــهري الذي يجريه 

»مركز غوتمان« في »المعهد الإسرائيلي للديمقراطية« 

قد فحص، في شهر تشـــرين الثاني الأخير، مدى ثقة 

الجمهـــور بالمستشـــار القانوني للحكومـــة وبالنيابة 

العامة، فتبين من نتائجه أن: 5ر46% من الجمهور تثق 

بالمستشـــار القانوني، أفيحاي مندلبليت، و42% تثق 

بالنيابة العامة للدولة«. 

واعتبـــرت أوســـاط سياســـية وقانونيـــة وإعلاميـــة 

إســـرائيلية أن »المعهـــد الإســـرائيلي للديمقراطية« 

تعمد إدخال هـــذه الفقرة، الإضافية التي لا علاقة لها 

بنتائج المؤشـــر للعام 2019، في محاولة منه للتصدي 

للهجوم الذي يتعرض له المستشار القانوني للحكومة 

والنيابة العامة للدولة، على خلفية أدائهما في قضية 

محاكمـــة رئيس الحكومة بنياميـــن نتنياهو وتقديم 

لوائح اتهام ضده. لكن، أيـــاً يكن الهدف، تبقى هذه 

الإضافة ـ في نظر كثيرين من الحقوقيين والإعلاميين 

ـ تصرفاً مرفوضاً في هذا الســـياق يضع علامة ســـؤال 

كبيرة حول مصداقية أداء »المعهد« ومصداقية تقرير 

»مؤشر الديمقراطية« برمّته.

وعقب »المعهد الإســــرائيلي للديمقراطية« على هذه 

الادعاءات بالقول إن »مؤشــــر الديمقراطية الإسرائيلية 

يعرض تقييما ســــنوياً لأداء الديمقراطية الإسرائيلية، 

إذ يفحص ـ ســــنوياً ومنذ 17 ســــنة متتالية ـ مدى ثقة 

الجمهور بمؤسســــات الدولة، استنادا إلى استطلاع آراء 

واسع يجرى بين اليهود والعرب. ومع مر السنوات، أصبح 

»المؤشر« علامة تجارية تؤشر على وجهات في المجتمع 

الإسرائيلي في القضايا الوازنة المتصلة بتحقيق القيم 

والأهداف الديمقراطية، كما بأداء منظومات الســــلطة 

بين«.
َ
المختلفة وأصحاب المناصب المنتخ

وأضاف »المعهد« في تعقيبه إنه »على ضوء حقيقة 

أن معطيات المؤشـــر قد جُمعت في شـــهر أيار 2019، 

وكي تبقى المعطيات محدثة، فإننا نجري، إضافة إلى 

الاســـتطلاع السنوي، اســـتطلاعات رأي شهرية حسب 

القواعد المهنية إياها وبالمستوى إياه من الشفافية. 

ونظـــراً لأن المستشـــار القانونـــي للحكومـــة والنيابة 

العامة للدولة كانا خلال الفترة الأخيرة في مركز الجدل 

العام، فقد وجدنا من المناسب فحص مواقف الجمهور 

حيالهما في اســـتطلاع شهر تشرين الثاني وتضمين 

المعطيات المســـتخلصة منـــه في نـــص »البيان إلى 

وسائل الإعلام« الذي أصدره المعهد. ويجب التشديد 

علـــى أن التمييز بين جمع المعطيات جرى بشـــفافية 

تامة في البيان إلى وسائل الإعلام، مع المحافظة التامة 

على المعايير المشـــددة للعمل البحثي المستند إلى 

سنوات عديدة من التجربة، المعرفة والاختصاص«. 

]طالع أبرز النتائج في »مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية 

للعام 2019« - ص 2[

قضايا فساد نتنياهو "تشارك" في الانتخابات الإسرائيلية.                         )أ.ف.ب(

المعركة على حصانة نتنياهو البرلمانية ستكون بمثابة المشهد الخلفي لانتخابات 2 آذار
*حتى الأسبوع المقبل سيكون على الكنيست إقرار إقامة لجنة خاصة لبحث طلب نتنياهو الحصانة البرلمانية لمنع محاكمته ولكنه لا يملك أغلبية مؤيدة*

التركيبة البرلمانية العامة.

وكان نتنياهو في طلبه مطمئنا إلى أن البحث في طلبه 

ســـيتأخر عدة أشـــهر، إلى ما بعد انتخابـــات الثاني من 

آذار، وبعد أشـــهر قليلة حتى تشكيل الحكومة، على أمل 

منه أن تكون له أغلبية في الكنيســـت، لمنحه الحصانة، 

ومعه الوزير المستقيل حاييم كاتس، المتورط هو أيضا 

بقضايا فساد.

إلا أن نتنياهـــو فوجـــئ مرتيـــن، الأولـــى، أن أفيغدور 

ليبرمان أعلن مجددا، وبشـــكل حازم، بأن حزبه الذي له 8 

نـــواب، لن يمنح نتنياهو الحصانة البرلمانية، وهو القرار 

الذي حســـم الأغلبية لمنع الحصانة، إذ أن الكتل الأخرى، 

هي »كحول لفان« )33 مقعـــدا( وحزب العمل )6 مقاعد( 

وميرتس )5 مقاعد(، وبطبيعة الحال القائمة المشـــتركة 

)13 مقعـــدا(. ولكن يشـــار إلى أن ليبرمـــان كان قد فاجأ 

بموقفـــه هذا قبل أســـابيع طويلة، ومنـــذ أن صدر القرار 

النهائي بتوجيه لوائح اتهام ضد نتنياهو.

والمفاجأة الثانية التي صدمت نتنياهو، هي أن الكتل 

المعارضة له قررت إقامة لجنة للكنيســـت، وتنبثق عنها 

لجنة خاصة لفحص طلب الحصانة لنتنياهو ووزير الرفاه 

الســـابق حاييم كاتس. وكل المحاولات لعرقلة عمل لجنة 

الكنيســـت باءت بالفشـــل، وبشـــكل خاص بعد أن صدر 

موقف واضح من المستشـــار القانوني للكنيســـت، يؤكد 

فيه أن أنظمة وقانون الكنيست تسمح بإقامة اللجان. 

كما صـــدّت المحكمة العليا مرتين فـــي الأيام الأخيرة 

التماســـين من حزب الليكود، لمنع المستشـــار القانوني 

للكنيست، إيال يانون، من عرض وجهة نظره القضائية، 

بدعوى أن زوجة يانون تقاضي نتنياهو كرئيس حكومة. 

فـــي حين لـــم يبق مفـــر أمام إدلشـــتاين إلا اســـتغلال 

صلاحياته للمماطلة في عقد اجتماع الهيئة العامة، لتقر 

توصية تشكيل لجنة الكنيســـت، واللجنة الخاصة التي 

ستبحث في مسألة طلب الحصانة.

وبعد أن تقر الهيئة العامة للكنيست إقامة اللجنتين، 

ستبدأ جلسات الاستماع إلى محامي نتنياهو، بشأن طلبه، 

وهذا ســـيكون المشـــهد الخلفي للانتخابات البرلمانية، 

بمعنـــى أن تجري حملـــة الانتخابات بالتزامـــن مع بحث 

حصانة نتنياهو، وبذا تبقى قضايا الفســـاد التي تلاحق 

رئيس الحكومة في صدارة جدول الأعمال.

والســـؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو إلى أي 

مجال سيؤثر هذا على الرأي العام، وعلى أنصار نتنياهو؟ 

فقضايا فســـاد نتنياهو برزت في انتخابات نيسان العام 

الماضي، وخف الحديـــث عنها في انتخابات أيلول العام 

الماضي، ولكنها استمرت تلوح في أجواء الانتخابات، ولم 

تؤثر كثيراً على نتائج حزب الليكود.

]طالع التغطية الخاصة لانتخابات الكنيست- ص 3[

»مـؤشـر الـديـمـقـراطـيـة الإسـرائـيـلـيـة لـلـعـام 2019«:

ثقة الجمهور بالمؤسسات الديمقراطية والانتخابات والأحزاب والكنيست تآكلت كثيراً!
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أظهر بحث أجراه »معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي« 

في جامعة تل أبيب مؤخراً أن أغلبية الجمهور الإسرائيلي تؤيد 

استمرار النشـــاطات العســـكرية التي تقوم بها إسرائيل من 

أجل كبح التموضع العســـكري الإيراني في المنطقة الحدودية 

الشمالية )مع سورية( حتى لو أدت إلى اندلاع حرب.

ووفقـــاً لهـــذا البحـــث الذي شـــمل اســـتطلاعاً للـــرأي العام 

الإســـرائيلي، قال 31 بالمئة من الإسرائيليين إنهم يعتقدون 

أن الجبهة الشـــمالية تشـــكل التهديد الأكبر لإســـرائيل، في 

حين قال 26 بالمئة منهم إن البرنامج النووي الإيراني يشـــكل 

التهديد المركزي لإســـرائيل، وفقـــط 14 بالمئة منهم قالوا إن 

الصراع مع الفلســـطينيين يشكل المشـــكلة الأمنية الرئيسة 

الماثلة أمام إسرائيل. وقالت نسبة مماثلة )14 بالمئة( إن حركة 

»حماس« في قطاع غزة تشكل تهديدا إستراتيجياً. 

كما أشار البحث إلى أن 54 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون 

أن الجبهة الداخلية جاهزة للحرب. 

من ناحية أخرى أكد 82 بالمئة من الإســـرائيليين أن إسرائيل 

لا يمكنها ســـوى الاعتماد على نفســـها في مواجهة المشاكل 

الأمنية الماثلة أمامها، وقال 50 بالمئة منهم إنهم لا يمكنهم 

الوثـــوق بأن الولايـــات المتحدة ســـتقف إلى جانـــب في حال 

تعرضها إلى هجوم من جانب إيران مثلما حدث للسعودية في 

الفترة الأخيرة. 

شـــر هذا البحث في أعقاب التقرير الذي أصدرته شـــعبة 
ُ
ون

الاستخبارات العســـكرية )»أمان«( وتطرقت فيه إلى التحديات 

الأمنيـــة الماثلة أمام إســـرائيل خلال 2020، وأشـــارت فيه إلى 

أن هنـــاك توقعاً ضئيلًا بنشـــوب حرب مخططـــة العام 2020، 

والمقصـــود بحرب مخططـــة أي حرب لا تندلع مـــن جراء تراكم 

أحـــداث أو تصعيـــد تدريجي في احدى الجبهـــات، وإنما حرب 

يبـــادر لها أحد الأطراف من دون تراكم أحداث مباشـــرة تؤدي 

لها. ويؤكد التقرير مع ذلك أن هناك إمكانية متوســـطة حتى 

مرتفعة للحفـــاظ على معادلة الرد في الجبهة الشـــمالية، وما 

تقصده الشـــعبة هو ما يحدث الآن من رد ورد فعل على الجبهة 

الشـــمالية، ولكنها تشـــير إلى أن هذه المعادلة قد تؤدي في 

النهاية إلى اندلاع حرب على هذه الجبهة. بكلمات أخرى يلمح 

التقرير بأنه إذا ما استمرت إسرائيل في هجماتها في سورية 

ولبنان، فإن الطرف الآخر ســـوف يرد بالضـــرورة، ولن يقبل بأن 

يحتوي الأحداث. وفي هذا السياق أكد التقرير أن اغتيال قاسم 

ســـليماني هو »حدث كابـــح« للإيرانيين على المـــدى القريب، 

وحدث إيجابي لإسرائيل. ولذلك فإن شعبة الاستخبارات توصي 

القيادة السياســـية الإسرائيلية بتعزيز الهجمات ضد التواجد 

الإيراني في ســـورية خلال العام 2020 مـــن أجل منع إيران من 

التموضع في ســـورية، كما يؤكد أن على إســـرائيل اســـتغلال 

مقتل ســـليماني من أجل إخراج إيران نهائيا من سورية. وإلى 

جانـــب ذلك يقتـــرح التقرير تعزيـــز مراقبة النشـــاط النووي 

الإيراني داخل إيران خلال العام 2020.

وذكر تقرير »أمان« أن إيران تقوم بفحص جديد لسياساتها 

في الشـــرق الأوســـط بعد اغتيال ســـليماني، حيث أن البديل 

لســـليماني لا يملك الصفات الكاريزمية التي تمتع بها سلفه، 

وهذا الأمر، حســـب التقرير، سوف يعزز من مكانة الأمين العام 

لحزب الله حســـن نصر الله في السياســـة الإيرانية في الشرق 

الأوسط. وإلى جانب ذلك يشير التقرير إلى أن إيران ستتمكن 

مـــن صنع قنبلة نووية ورؤوس حربية خلال عامين، إذا ما أرادت 

ذلك، وعززت من مشروعها النووي إلى حدوده القصوى.

وتقدر شـــعبة الاستخبارات بأن إيران تحاول أن تقوم بعملية 

أبرز النتائج في استطلاع »مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية للعام 2019«

»معهد دراسات الأمن القومي«: بحث جديد لـ

التموضع  لكبح  العسكرية  النشاطات  استمرار  تؤيد  الإسرائيلي  الجمهور  أغلبية 
انـدلاع حـرب! إلـى  لـو أدت  المـنطـقـة الشـمـالـيـة حتـى  الـعسـكـري الإيـرانـي فـي 

فيما يلي أبرز النتائج التي توصل إليها »مؤشر الديمقراطية 

الإســـرائيلية للعام 2019« الـــذي أعده »المعهد الإســـرائيلي 

للديمقراطية« وقدمه اثنان من رؤســـائه إلـــى رئيس الدولة، 

رؤوفين ريفلين، يوم الســـابع من كانـــون الثاني الحالي ]طالع 

الخبر ص 1[: 

الثقة بمؤسسات الدولة
لا يزال الجيش الإســـرائيلي، كما كان على الدوام، على رأس 

قائمـــة مؤسســـات الدولة من حيث مســـتوى ثقـــة الجمهور 

اليهـــودي به، إذ يحظى بثقة 90% منه. ويأتي بعده مباشـــرة، 

لكـــن بفارق ملحوظ، رئيس الدولـــة )71%(، ثم المحكمة العليا 

)55%(. في المقابـــل، أقل من نصف الجمهور اليهودي )%44( 

يثق بالشرطة الإسرائيلية، مقابل 53% لا يثقون بالشرطة. أما 

بين المواطنين العرب، فنســـبة الذين لا يثقون بالشرطة تبلغ 

 .%60

36% فقط من الجمهور الإســـرائيلي يثقون بوسائل الإعلام 

الإســـرائيلية. وأما في أدنى الســـلم من حيـــث ثقة الجمهور 

بالمؤسســـات العامة فتقبع الحكومة الإسرائيلية والكنيست 

الإســـرائيلي، اللـــذان لا تتجـــاوز الثقة بهما نســـبة 30% من 

الجمهـــور اليهـــودي )28% مـــن الجمهـــور العربـــي يثقون 

بالحكومـــة و24% منه يثقون بالكنيســـت(، وتحتهما الأحزاب 

السياســـية الإسرائيلية التي لا تحظى ســـوى بثقة 14% فقط 

من الجمهور الإســـرائيلي ـ 14% مـــن الجمهور اليهودي و%20 

من الجمهور العربي. 

وبين الجمهور العربي نفسه، تظهر نتائج الاستطلاع هبوطاً 

حاداً جـــداً في ثقة المواطنيـــن الدروز بالحكومـــة )21% الآن، 

مقابل 39% في 2017(، بسبب »قانون القومية«، على الأرجح. 

ومن هنا، فليس مفاجئـــاً أيضاً، على الإطلاق، أن أغلبية %58 

من الجمهور الإســـرائيلي )59% مـــن اليهود و52% من العرب( 

ـ كما تبين نتائج الاســـتطلاع ـ تتهم القيادة السياســـية في 

إسرائيل بالفساد.

يحظى الجيش الإســـرائيلي، كما أشـــرنا أعلاه، بنسبة الثقة 

الأعلى بين الجمهـــور اليهودي في إســـرائيل، وهذه حقيقة 

تتكرر في جميع الاستطلاعات عبر السنوات كلها. وإضافة إلى 

ثقـــة 90% من الجمهور به، يعتبر 75% من الجمهور اليهودي 

أن الجيش الإسرائيلي هو »جيش الشعب« ويعارض نحو %55 

من اليهود جعله »جيشاً مهنياً«. 

من بين الجمهور اليهودي عامة، يشكل الحريديم الاستثناء 

فـــي هـــذا الموضـــوع، إذ أن نصفهـــم فقط يعتبـــر الجيش 

الإســـرائيلي »جيش الشعب«، بينما يشكل اليهود المتدينون 

الوطنيون المجموعة الأكثر تعاطفاً مع الجيش الإسرائيلي، في 

هذا الموضوع أيضاً. 

أمـــا في التوزيعة السياســـية، فتدل النتائـــج على أن %82 

من اليهود مؤيدي معســـكر اليمين السياســـي في إسرائيل 

يعتبرون الجيش الإسرائيلي »جيش الشعب«، مقابل 61% فقط 

من اليهود مؤيدي معسكر اليسار.

في مســـألة ميزانية الأمن والثقة بقادة الجيش الإسرائيلي 

الذين يطالبون بزيادة هذه الميزانية، 32% فقط من الجمهور 

اليهودي يعتقدون بأن الجيش »يبالغ« في وصف التهديدات 

المحدقـــة بالدولة كعامل ضغط من أجـــل ضمان حصوله على 

الميزانيات الإضافية، مقابـــل 40% كانوا يعتقدون كذلك في 

استطلاع سابق. 

وفي الموقف بشـــأن مســـتوى أداء الجيش الإسرائيلي، يبرز 

الفرق الكبير والأســـاس بين اليهود والعـــرب. فبينما تعتقد 

أغلبية اليهود )أكثر من 82%( أن الجيش الإسرائيلي يتصرف 

بمعاييـــر وضوابط أخلاقية عالية، وخصوصاً في أوقات الحرب، 

يرى 17% من العرب أن الجيش الإسرائيلي هو »جيش أخلاقي«! 

وتبرز في نتائج الاستطلاع حقيقة أن المجموعة الأخرى )غير 

العرب( التي تعطي الجيش الإسرائيلي تقييمات متدنية في 

جميع المجالات هـــي مجموعة اليهود الحريديم، كما أشـــرنا 

سابقا. فعلى سبيل المثال، تبين من نتائج الاستطلاع أن %75 

من اليهـــود الحريديم يفضلون عدم تجنـــد أبنائهم لتأدية 

الخدمة العسكرية في صفوف الجيش.  

بعد الجيش، يأتي رئيـــس الدولة من حيث ثقة الجمهور به 

فيحتل المرتبة الثانية بين مؤسســـات الدولة، كما أشرنا، لكن 

بفارق كبير. والسبب وراء هذه النتيجة بسيط وواضح: مؤسسة 

رئاســـة الدولة ليست موضع خلاف أو تجاذبات، لا سياسية ولا 

اجتماعية، وتحظى بمكانة رمزية، من دون صلاحيات تنفيذية 

)سوى في عدد قليل جدا، أبرزها بالطبع صلاحية تكليف مرشح 

بتشكيل حكومة وصلاحية العفو عن السجناء(، ما يضيق حتى 

الحد الأدنى رقعة النقد المحتمل ضد هذه المؤسسة.

71% من الجمهور اليهودي يثقون بمؤسســـة رئيس الدولة 

في إســـرائيل ـ 89% من معســـكر اليســـار و84% من معسكر 

الوسط و5ر57% من معسكر اليمين. وإذا ما حللنا هذه النتائج 

بارتباطها المباشـــر بشـــخص رئيس الدولـــة الحالي، رؤوفين 

ريفلين، فيمكن القول إن ريفلين الذي نشـــأ وترعرع في حركة 

»بيتار«، ثم في حركة »حيروت« وفي حزب الليكود وكان ممثلًا 

لأحزاب وجمهـــور اليمين فـــي حكومات إســـرائيلية عديدة، 

يحظى اليوم بنسبة الثقة الأقل بين الجمهور اليميني مقابل 

نسبة الثقة الأعلى بين جمهور اليسار.

أما الأســـباب وراء ذلك فقد تكون كثيـــرة ومختلفة، أهمها: 

الخلافـــات العميقـــة والحـــادة بينـــه وبين رئيـــس الحكومة، 

نتنياهو، والتي انعكســـت مرات كثيـــرة في تصريحات حادة 

متبادلة، كان أبرزها اتهام نتنياهو لريفلين، قبل نحو ســـنة، 

بالتآمر مع غدعون ســـاعر من أجل استبداله في رئاسة الليكود 

ومعســـكر اليمين والحكومة الإسرائيلية، وهو ما نفاه ريفلين 

قطعيـــاً. وقد بلغ الخلاف بين الرجلين حد تأييد نتنياهو فكرة 

إلغاء مؤسســـة الرئاسة في إسرائيل وعدم تأييد ريفلين لدى 

ترشحه لهذا المنصب، بل تأييد شخص آخر منافس له. وعلاوة 

على ذلك، فقد أخذ معســـكر اليمين علـــى ريفلين العديد من 

تصريحاته الداعية إلى تهدئة النقاش السياســـي في الدولة 

والامتناع عن تأجيج الفتنة وتوســـيع هوة الشقاق بين أطياف 

المجتمع الإسرائيلي، وهو ما كان يقصد به نتنياهو مباشرة. 

أما بين الجمهور العربي، فتبين نتائج الاســـتطلاع أن %37 

منه فقط يثقون بمؤسســـة رئيس الدولة، وهي نسبة أقل من 

نســـبة الثقة بين الجمهور العربي بالمحكمة العليا )56%(، بل 

أقـــل حتى من نســـبة الثقة بينه بالجيش الإســـرائيلي )%41( 

وبالشرطة )%38(. 

إجمـــالًا، لا بد من الانتباه إلى حقيقة أن منصب رئيس الدولة 

هو الوحيد من بين مؤسســـات الدولة الذي حظي هذه الســـنة 

بنســـبة من الثقة تفوق نســـبتها في سنوات ســـابقة، أي أن 

الثقة به سجلت ارتفاعاً، خلافاً لمؤسسات الحكم الأخرى. فبين 

الجمهور اليهودي، ارتفعت نســـبة الثقـــة برئيس الدولة من 

68% في الاســـتطلاع الســـابق إلى 71% في الاستطلاع الأخير، 

فيما ارتفعت النسبة بين الجمهور العربي من 26% إلى %37.  

الوضع بشكل عام
يعتقد نصف الإســـرائيليين )50%( بأن وضع دولة إسرائيل 

بشـــكل عام هو »جيد« أو »جيـــد جداً«، وهو مـــا يعني تراجعاً 

بنســـبة 4% عما كانت عليه النسبة في العام الماضي. ويعتقد 

31% أن وضع دولة إســـرائيل »متوســـط«، بينما يرى 5ر17% أن 

الوضع العام هو »سيء« أو »سيء جداً«. 

وحـــول رأي الجمهور الإســـرائيلي بوضـــع الديمقراطية في 

إســـرائيل، تبين نتائج اســـتطلاع »مؤشـــر الديمقراطية للعام 

2019« أن الجمهور منقســـم تماماً في هذه المسألة ـ 34% منه 

يعتقدون بأن وضع الديمقراطية الإسرائيلية »جيد« أو »ممتاز« 

حتـــى، بينما يعتقد 35% أن وضع الديمقراطية في إســـرائيل 

اليوم »ليس جيداً«. وفي التوزيع حسب المعسكرات السياسية، 

يتبين أن اليمين الإســـرائيلي ينظر بإيجابيـــة أكثر إلى وضع 

الديمقراطية في إسرائيل، مقارنة باليسار. فبينما يعتقد %50 

من المحســـوبين على معســـكر اليمين بأن »أداء الديمقراطية 

الإسرائيلية ســـليم«، تهبط النســـبة إلى 27% بين المنتمين 

إلى معســـكر الوســـط ثم إلى 13% فقط بين المحسوبين على 

معســـكر اليســـار. وفي المقابل، بينما يرى 84% من الجمهور 

في معســـكر اليسار و68% من الجمهور في معسكر الوسط أن 

»الديمقراطية الإســـرائيلية في خطر حقيقي«، يرى ذلك %29 

فقط من المنتمين إلى معسكر اليمين. 

الأمن الشخصي والرفاه
يعتقـــد نحو الثلثيـــن )64%( من الجمهور الإســـرائيلي بأن 

الدولة عاجزة عـــن الاهتمام برفاهيـــة مواطنيها. ولكن، حين 

يتعلق الأمـــر بالأمن، تختلف الصورة وتصبـــح أكثر إيجابية ـ 

نســـبة مماثلة )63%( تعتقـــد بأن الدولة تنجـــح بالفعل في 

المحافظة على أمن مواطنيها. 

توترات داخلية في المجتمع الإسرائيلي
 التوتر بين اليمين واليســـار السياسيين ـ الحزبيين تعمق 

بصـــورة حادة خلال الســـنوات الأخيـــرة وهو يشـــكل، اليوم، 

التوتر الاجتماعي الأخطر في نظر 5ر37% من مجمل الجمهور 

الإســـرائيلي )بواقع ارتفاع بنســـبة 5ر5% عمـــا كان في نتائج 

»مؤشـــر العام 2018«(. وهذه النســـبة )نســـبة الذين يرون أن 

التوتـــر بين اليمين واليســـار هو الأقوى والأخطـــر( هي أعلى 

من نســـبة الذين يعتقدون بأن التوتر بين اليهود والعرب هو 

الأقوى والأخطر.

كانـــت نتائج الاســـتطلاع بشـــأن التوتـــرات الأكثر حدة 

وخطورة في المجتمع الإســـرائيلي مختلفة بين المواطنين 

العرب. فالمواطنون العرب، كأقلية قومية، يشعرون بالتوتر 

اليهودي ـ العربـــي بقوة أكبر بكثير، ولهذا يرى 44% منهم 

)مقابـــل 24% من اليهـــود( أن هذا التوتر هو الأســـاس في 

حياتهـــم وهو الأخطـــر، بينما يرى 21% مـــن العرب )مقابل 

41% مـــن اليهود( أن التوتر السياســـي ـ الحزبي هو الأقوى 

في إســـرائيل. ويرى 8% من العرب أن الفوارق الطبقية، بين 

الأغنياء والفقراء، هي التوتر الأساس في الدولة. 

بالمقارنـــة مع نتائج الاســـتطلاع فـــي أعوام ســـابقة، يبدو 

التغيير في »مؤشـــرات التوتر« في المجتمع الإسرائيلي كبيراً 

وعميقاً جداً. فعلى ســـبيل المثال، في اســـتطلاع العام 2012، 

قال 9% من المشـــاركين في الاســـتطلاع إن التوتر السياسي ـ 

الحزبـــي هو الأقوى والأهمّ، بينما قـــال 52% )آنذاك( إن النزاع 

بيـــن اليهود والعرب هو مصدر التوتـــر الأهم والأقوى، مقابل 

27% فقط في الاستطلاع الأخير.

عـــاد التوتر الدينـــي ـ العلماني إلى البروز بعـــد تراجع حاد 

ومتواصـــل خلال العامين 2015 ـ 2016، إذ هبط آنذاك إلى %10 

فقط، بينما عاد ليرتفع الآن إلى أكثر من 22%. ففي الاستطلاع 

الحالـــي، قال 55% مـــن اليهود، من بينهم 80% من معســـكر 

اليســـار و31% مـــن الحريديم، إنهم يعتقـــدون بأن المجتمع 

الإســـرائيلي يصبح أكثر تديناً باستمرار. ومن بين الحريديم، 

قال 36% إن الدولة تصبح أكثر علمانية. 

إسرائيل والعالم
هبطت إسرائيل هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، في 8 من 

بين المؤشرات الـ 15 الدولية التي تم فحصها وقياسها، بينما 

حافظت على موقعها في 7 مؤشرات، وحققت تقدماً في مؤشر 

واحد فقط، هو مؤشـــر »الحقوق المدنية« الذي تتولى قياسه 

منظمة »بيت الحرية« )Freedom House(، وهي منظمة دولية 

غير حكومية مقرها الولايات المتحـــدة تدعم وتجري البحوث 

حول الديمقراطية والحرية السياســـية وحقوق الإنســـان في 

العالم.  

 ،)Control of Corruption( في مؤشر السيطرة على الفساد

الذي يجريه البنك الدولي، تراجعت إسرائيل بصورة حادة عما 

كانـــت عليه في العام الماضي، ليكون تدريجها في هذا العام 

هو الأدنى منذ العام 2013.  

وفي كل ما يتصل بالمشـــاركة السياسية، طبقاً لمؤشر مجلة 

»إيكونوميست«، لا تزال إسرائيل تتقدم على الكثير من الدول 

الديمقراطيـــة القوية وتحتل المرتبة الثانية على المســـتوى 

الدولي.

أما في مؤشر أداء الحكومة الذي تنظمه مجلة »إيكونوميست«، 

والذي يفحص مســـتوى الأداء الديمقراطي ومســـتوى نجاعة 

المؤسســـات الحكومية، فلا تزال إســـرائيل تحتفظ بمرتبتها 

)32( من أصل 167 دولة يشـــملها المؤشر وتحتل المرتبة 23 

    .)OECD( بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

في »العمق« الإســـرائيلي من خلال دعم منظمات فلســـطينية، 

وعلى رأســـها الجهاد الاســـلامي في قطاع غزة، وذلك من خلال 

الدعـــم والتخطيـــط الذي يقوم بـــه »فيلق القـــدس« الإيراني. 

بالإضافـــة إلى ذلك فـــإن إيران تريد تحضيـــر الجولان والحدود 

اللبنانيـــة كحيز تقـــوم من خلاله بالهجوم على إســـرائيل، كما 

أنها تحاول بناء قواعد وســـيطة ولوجستية في العراق واليمن، 

بحيث تكـــون إيران بذاتهـــا العمق الاســـتراتيجي والصناعي 

لهذه القواعد. ويوضح التقرير أن المشروع النووي الإيراني هو 

الوسيلة لنشـــر فكرة الثورة الإيرانية، وفي نفس الوقت وسيلة 

للدفاع عن النظام الإيراني.

ويوضـــح التقريـــر أن المحور الشـــيعي الإيراني هـــو الخطر 

أو التحـــدي الذي يواجه إســـرائيل في العـــام 2020، في نفس 

الوقـــت يوضح أن إيران تواجه أزمة اقتصادية كبيرة جدا، لعدة 

أســـباب بينها تراجع بيع النفط الإيراني. وهذا يضع إيران في 

المرحلة الأكثر تحديا في تاريخ النظام الحالي، حيث أن اهتمام 

الإيرانيين بالمذهب الشـــيعي )يسميه التقرير »دين«( تراجع، 

كما أنه بعد يومين من اغتيال سليماني تحولت المظاهرات من 

مسيرات إلى تمزيق صور سليماني في الشوارع، كما ارتفع سعر 

الغذاء ضعفين.

وتطرق التقرير إلى تركيا فقال إنه يســـود العلاقات التركية- 

الإســـرائيلية توتـــر منذ أعـــوام طويلة، وتحديـــدا منذ حادثة 

ســـفينة مرمرة، وقد فشلت كل المحاولات لإرجاع هذه العلاقات 

إلى سابق عهدها حتى بعد توقيع اتفاق »المصالحة« بين تركيا 

وإسرائيل وقيام هذه الأخيرة بدفع تعويضات لقتلى السفينة، 

ويمكن القول إنه ما عدا العلاقات الاقتصادية فإن العلاقات بين 

الطرفين هي في حالة توتر مستمر، غير أن تركيا من جهة أخرى 

تلعب دورا متزايدا في الأعوام الأخيرة في الســـاحة الإقليمية، 

وصل ذروته فـــي تدخلها العســـكري في ســـورية وليبيا، كما 

حمّلت أجهزة الأمن الإسرائيلية تركيا مسؤولية عن قيام حركة 

»حمـــاس« بتنظيم عمليات عســـكرية ضد إســـرائيل من داخل 

أراضيها.  واعتبرت شـــعبة الاستخبارات أن تركيا أصبحت ضمن 

قائمة التهديـــدات، بادعاء »تزايد عدوانيتهـــا في المنطقة«، 

وهذه المرة الأولى التي تضيف »أمان« تركيا إلى هذه القائمة. 

وبحســـب تقييـــم »أمان«، فـــإن الجيش لا يرى احتمـــالا لاندلاع 

مواجهة مباشـــرة مع تركيا في العام 2020، لكن سياسة تركيا 

»المتزمتـــة في المنطقة جعلت منها واحـــدة من أكبر المخاطر 

التي يجـــب مراقبتها هذا العـــام«. غيـــر أن التقرير لم يوضح 

أي تهديد محدد من جانب تركيا تجاه إســـرائيل، وإنما أشـــار 

إلـــى تقارب بين حزب العدالة والتنميـــة الذي يتزعمه الرئيس 

رجـــب طيب أردوغان وبين حركة الإخوان المســـلمين، واعتبر أن 

السياسات التي يتبعها أردوغان تسببت بالقلق الإسرائيلي. 

وفيما أشار تقرير »أمان« إلى العمليات العسكرية التركية في 

سورية، عبر عن قلق إسرائيل من إنشاء خط أنابيب غاز إلى ليبيا، 

واعتبر أن من شـــأن ذلك أن ينتهك الميـــاه الإقليمية لليونان 

حليفة إسرائيل. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد عبر 

عن اســـتيائه من إعلان تركيا عن منطقة بحريـــة تابعة لتركيا 

وليبيا، واعتبر أن من شأنها منع تطلعات إسرائيل إلى مد أنبوب 

غاز إلى أوروبا، كونه يجب أن يمر بالمياه الإقليمية التركية. 

ويؤكـــد التقرير أن تركيـــا لم تعد دولـــة إقليمية بعيدة عن 

التأثير على النظرة الاســـتراتيجية لإســـرائيل في المنطقة بل 

أصبحت دولة مهمة في لعب دور قد يضر بالمصالح الإسرائيلية 

على المستوى الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي والأمني.

وفي ما يتعلق بالفلســـطينيين، قالت شـــعبة الاســـتخبارات 

العسكرية الإســـرائيلية إن »هناك انخفاضاً« في حجم عمليات 

المقاومـــة التـــي ينفذها الفلســـطينيون في الضفـــة الغربية 

المحتلة، فيما قدّرت أن »تواصل الســـلطة الفلسطينية حملتها 

السياســـية ضد إســـرائيل في المحافل الدوليـــة« غير أن ذلك 

سيتم، وفقاً لما تؤكده، »بحذر ودون تحطيم جميع الأدوات« مع 

الإبقاء على خط رجعة.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة المحاصر، اعتبرت أن جيش الاحتلال 

الإســـرائيلي نجـــح فـــي ردع حركة »حمـــاس«، التي تتمســـك 

بالتسوية، لكنها تقف أمام تحديات من وصفتهم بـ«الفصائل 

المارقة«، غير أنها اعتبرت أن »حمـــاس« تواصل تعزيز قوتها، 

وهي جاهزة لإدارة قتال في مواجهة إسرائيل قد يستمر لأيام. 

في المقابل، اعتبرت أن حركة »حماس« حذرة من التصعيد الذي 

قد يؤدي إلى حملة عســـكرية واسعة، وذكرت أن الحركة »سوف 

تواصل جهود التهدئة طالما تراها مفيدة لبقائها واستمرارها 

في السيطرة على قطاع غزة«.

قوة إسرائيلية في الجولان المحتل.
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نــحــو انــتــخــابــات الــكــنــيــســت يــوم 2 آذار

لمُعاينة الجُمهور
الفلسطينيون في الأرشيفات العسكرية الإسرائيلية

تأليف وإعداد: رونة سيلع      ترجمة: علاء حليحل

صــدر عــــن
»   المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

ضغوط على القائمة المنبثقة عن 
حركة »كاخ« الإرهابية للانسحاب 
من المنافسة منعاً لحرق الأصوات

*استطلاعات الرأي العام تقع 

مجددا في مطبات انتخابات 

نيسان وأيلول العام الماضي* 

أظهرت اســـتطلاعات الرأي العام الأخيرة، بالرغم مما 

يبـــدو فيها مـــن مواطن خلل عديدة، كمـــا جرى في كل 

واحدة من جولتي الانتخابات في العام الماضي، أنه على 

الرغم من الإعلان نهائيـــا عن تقديم ثلاث لوائح اتهام 

بالفســـاد ضد رئيـــس الحكومة الإســـرائيلية بنيامين 

نتنياهـــو، إلا أن نتيجة الليكود في اســـتطلاعات الرأي 

لم تتغير بالمعدل، ولا حتى المعسكر المباشر لليكود.

وتجمع اســـتطلاعات الرأي العام هذه على أن تحالف 

»أزرق أبيض« ســـيتفوق على الليكود مـــن مقعد واحد 

وحتى 3 مقاعد، بحصوله على ما بين 32 إلى 35 مقعدا، 

ولكن قســـما من هذه الزيادة يأتي على حساب تحالف 

حزبي العمل وميرتس، كما أن القائمة المشتركة متوقع 

لها أن تزيد قوتها بمعقد أو اثنين.

ولكن فـــي المجمل العـــام فإن التوازن الـــذي أفرزته 

انتخابـــات أيلول، ســـيبقى على حاله فـــي الانتخابات 

المقبلـــة، ولربمـــا إضافة مقعـــد أو اثنيـــن للكتل التي 

تعـــارض الليكـــود وحلفائـــه، في حين ســـيبقى حزب 

»إســـرائيل بيتنا« هـــو بيضـــة القبان المقررة بشـــأن 

الحكومة المقبلة.

وفـــي هذه الاســـتطلاعات خلل متكـــرر، كما جرى في 

نيســـان وأيلول من العام الماضـــي، إذ يجري الانتقاص 

من قوة كتلتي المتدينين المتزمتين الحريديم، شاس 

لليهود الشرقيين، ويهدوت هتوراة لليهود الغربيين 

الاشـــكناز. ففي نيسان توقعت اســـتطلاعات الرأي أن 

تنخفض القوة المجتمعـــة للكتلتين من 13 مقعدا في 

انتخابـــات 2015 إلى 11 مقعدا وحتى أقل، بينما حصلت 

الكتلتان في انتخابات نيســـان على 16 مقعدا، بتقاسم 

متســـاو بين الكتلتيـــن، والعدد الكلـــي حافظت عليه 

الكتلتـــان فـــي انتخابات أيلول، إذ حصلت شـــاس على 

9 مقاعـــد، مقابل 7 مقاعد ليهـــدوت هتوراة، ولكن في 

الحسابات الانتخابية، فإن الأخيرة فقدت المقعد الثامن 

بســـبب 68 صوتا، ما يعني أن قوتهـــا الانتخابية أقرب 

إلى 8 مقاعد.

أما الاســـتطلاعات الأخيرة فقد خفضت قوة الكتلتين 

إلـــى 13 مقعـــدا، وهـــذا يؤكد مـــرّة أخرى على فشـــل 

اســـتطلاعات الرأي في تقدير وزن جمهـــور الحريديم، 

ويضاف إليهم عشـــرات الآلاف من اليهود الشـــرقيين 

من الشـــرائح الفقيرة والضعيفة، الذيـــن لجأوا مجددا 

إلى قائمة شـــاس، بعد حل حزب »كلنا« بزعامة موشيه 

كحلون، وزير المالية الذي قرر اعتزال السياســـة. وأيضا 

بعد انخراط الشرقية أورلي ليفي- أبكسيس في القائمة 

التحالفية لحزبي العمل وميرتس.

والخلل الآخر، هو أن اســـتطلاعات الرأي منحت مجددا 

قائمة »عوتســـما يهوديت« )قـــوة يهودية( المنبثقة 

عن حركـــة »كاخ« الإرهابية المحظورة، 4 مقاعد، بمعنى 

اجتيازها لنسبة الحسم. وهذه التقديرات كانت أيضا 

في انتخابات أيلول، إذ كانت غالبية اســـتطلاعات الرأي 

تمنح هذه القائمة المتطرفة 4 مقاعد، وحتى 5 مقاعد. 

ولكن في نهاية المطاف حصلت القائمة على 83 ألف 

صوت، بينما اجتياز نســـبة الحسم يتطلب أكثر بقليل 

من 144 ألف صوت. ونشـــير أيضا إلى أن هذا الخلل كان 

أيضا في انتخابات نيسان، إذ منحت استطلاعات الرأي 

4 إلى 5 مقاعد لقائمة »زهوت« برئاسة موشيه فيغلين، 

إلا أن القائمـــة حصلت على 118 ألف صوت، أقل بحوالي 

22 ألف صوت، مما احتاجه اجتياز نســـبة الحسم. وهذا 

يعنـــي أن هذه المقاعد الأربعة، التي يتم احتســـابها 

في اســـتطلاعات الـــرأي لصالح »عوتســـما يهوديت«، 

ســـتعيد ترتيب المقاعد من جديد، وحينما نتكلم عن 

120 مقعدا في الكنيســـت، فإن كل مقعد من شـــأنه أن 

يكون حاسما.   

الضغوط على بن غفير
بموازاة ما تتنبأ به استطلاعات الرأي العام لـ«عوتسما 

يهوديت«، شـــرع رئيـــس الحكومة بنياميـــن نتنياهو 

في ممارســـة الضغوط على هذه القائمة للانسحاب من 

المنافســـة الانتخابية، كي لا تحرق مقعدين وربما أكثر 

من أصوات معسكر اليمين الاستيطاني، كما حصل في 

انتخابات أيلول. 

وكان نتنياهـــو قـــد مـــارس ضغوطـــا علـــى أحـــزاب 

المستوطنين الثلاثة لضم »عوتسما يهوديت« لهم، إلا 

أن رئيس حزب »اليميـــن الجديد« نفتالي بينيت رفض 

هذا التحالف. 

من الســـابق لأوانه حسم مصير هذه الضغوط، فحتى 

الآن يصر زعيم »عوتســـما يهوديـــت«، إيتمار بن غفير، 

على عدم الانســـحاب من المنافســـة. وهاجم نتنياهو 

بالقـــول إنه لو تنحـــى نتنياهو جانبـــا، لقامت حكومة 

يمينية.

والمعضلـــة الماثلة أمام نتنياهـــو هو أنه ليس لديه 

ما يعد به بن غفير و«عوتســـما يهوديت«، مثل منصب 

وزاري، لأن الأحـــزاب الأخـــرى ســـترفض ضـــم بن غفير 

للحكومـــة، ولذا فإن الحديـــث في الأجواء السياســـية 

الإســـرائيلية هو ضمان تســـديد ديون هـــذه القائمة. 

وبحســـب تقارير في وسائل إعلام تابعة للمستوطنين، 

فـــإن »عوتســـما يهوديت« قد تحســـم أمر المشـــاركة 

أو الانســـحاب في الأيام المقبلة. ولكن حســـب تجارب 

ســـابقة، فـــإن القطـــاع الأكبر مـــن مصوتي »عوتســـما 

يهوديت« هم من الأوساط الأشد تطرفا، وقد لا ترى في 

قائمة أحزاب المســـتوطنين عنوانا لهـــا، ولذا فإن هذا 

الجمهور قـــد يختار عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع، 

في حال انسحاب قائمته من المنافسة.

كتب برهوم جرايسي:

اســـتقبلت لجنـــة الانتخابـــات المركزية الإســـرائيلية في 

الأسبوع الماضي 30 قائمة مرشـــحين للانتخابات البرلمانية 

التي ســـتجري يوم الثاني من آذار المقبل، وهو عدد القوائم 

الأدنى منذ ســـنين طويلة، إن لم يكـــن الأدنى خلال 7 عقود، 

وهذا يدل على حالة إرهاق، وبالذات »تعب مالي«، بسبب ثلاث 

جولات انتخابية خلال 11 شـــهرا. إلا أن 8 قوائم فقط مرشحة 

للفوز بمقاعد في الكنيســـت، ومنها ما هي مرشحة للانفصال 

لكتل برلمانية بعد اجتياز الانتخابات.

وقد اشتد الحراك بين الأحزاب في الأيام الأخيرة قبل موعد 

تقديـــم الانتخابات، إذ رضخ رئيس حزب العمل عمير بيرتس، 

للضغوط الكبيرة التي مورست عليه، بهدف التحالف مع حزب 

ميرتس، إذ كان يرفضه على مدى أشهر طويلة، ومن شأن هذا 

التحالف أن يســـجل نتائج إيجابية له في معاقل ما يســـمى 

»اليسار الصهيوني«، وحتى رفع نسبة التصويت بينها.

فـــي المقابل، فـــإن الأزمة احتدمـــت داخل التيـــار الديني 

الصهيوني، المتطرف سياســـيا والمتزمـــت دينيا، إذ أن هذا 

التيار شـــهد حرق أصوات ضخمة في انتخابات نيسان العام 

الماضي، بما عادل حوالي 7 مقاعد، وفي انتخابات أيلول العام 

الماضـــي، حرق ما يعـــادل أكثر من مقعديـــن، كانت لقائمة 

»عوتسما يهوديت« )قوة يهودية(، المنبثقة عن حركة »كاخ« 

الإرهابية المحظورة إســـرائيليا، وفـــي دول كثيرة في العالم.  

ولكـــن هـــذه الأزمة انتهت بخـــوض الانتخابات بذات شـــكل 

خوضهـــا في أيلول، وعكســـت عمق الأزمـــة الفكرية في هذا 

التيار الديني الصهيوني، وهو ما سنأتي عليه.

وللمرّة الأولى منذ ســـبعة عقود، فـــإن قائمة واحدة وحيدة 

ستخوض الانتخابات في المجتمع العربي، القائمة المشتركة، 

بعـــد أن امتنع مبادرون ســـابقون لخـــوض الانتخابات بقوائم 

صغيرة لا تعبر نسبة الحسم. كما أن الدلائل تشير إلى »تعب« 

الأحـــزاب الصهيونية من محاولة اختراق الشـــارع العربي، لذا 

فـــإن الفرص تتزايد أمام »المشـــتركة«، خاصة وأن تشـــكيل 

القائمة مرّ بهدوء غير مسبوق.

غياب القضية الفلسطينية
 العنـــوان الآخر الأبرز لهـــذه الحملة الانتخابيـــة هو غياب 

متوقع للبرامج السياسية لحل القضية الفلسطينية، وسيكون 

الصوت مرتفعا جدا لأحزاب اليمين الاســـتيطاني، خاصة في 

مجال الضـــم، مع تركيز على منطقة غور الأردن، وهذا موضوع 

ســـيكون موضع تحد بين الأحزاب، وبالـــذات تحد من الليكود 

وحلفائـــه، لقائمة »كحول لفان«، التي يكرر قادتها وأعضاؤها 

برنامجهم الذي يتضمن ضم الكتل الاســـتيطانية، في الحل 

النهائي، بما فيها منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.

وفـــي المقابل، فـــإن الصوت البديل ســـيكون خافتا، وحتى 

أنه قد يختفي كليـــا، في أعقاب التحالف بيـــن حزبي العمل 

وميرتـــس، فحزب العمل بقيادة عميـــر بيرتس غيّب البرنامج 

السياســـي كليا في انتخابـــات أيلول، تماشـــيا مع توجهات 

حليفته المنشـــقة عن حزب »إســـرائيل بيتنـــا« أورلي ليفي- 

أبكســـيس، كما أن ميرتس لم تلوح كثيرا بالبرنامج السياسي 

في أيلول.

اع الرأي، حتى قبل 
ّ
اب وصن

ّ
وهـــذا الجانب بدأ يلفت نظر الكت

بدء الحملة الانتخابية رســـميا. فقد نشـــر المحلل الاقتصادي 

البارز فـــي صحيفة »يديعوت أحرونوت«، ســـيفر بلوتســـكر، 

مقـــالا يحذر فيه حزبي العمل وميرتس مـــن تغييب البرنامج 

السياســـي، إذ كتب في مقاله: »إن المشـــهد السياســـي في 

إســـرائيل يحتاج إلى يسار سياســـي صهيوني. يحتاج لحزب 

يكون في مركز برنامجه السياســـي الكفـــاح للتنفيذ الكامل 

لاتفاقات أوســـلو مع السلطة الفلســـطينية ومخطط كلينتون 

فـــي كانـــون الأول 2000 للتســـوية التي تتضمن انســـحابا 

من المناطق، باســـتثناء عدد صغير ومتفـــق عليه من الكتل 

الاستيطانية. في الماضي احتل ميرتس هذه الخانة الهامة، 

ولكنه في العقد الأخير اســـتبدل، بالتدريج، العلم السياسي 

بعلم مدني من الحقوق، العلمانية وتعدد الثقافات«. 

وتابع »أمـــا العمل فهجر الخطاب السياســـي لصالح خطاب 

الاقتصـــاد والرفـــاه. والآن يتحد الحزبان فـــي قائمة تحالفية 

واحدة. من أقوال قادتهـــا يتبين أنهم يعتزمون أن يميزوها 

كيســـار بالمعنـــى الاقتصـــادي للكلمـــة: ســـيطالبون بمزيد 

مـــن الميزانيات للتعليـــم والصحـــة، مزيد مـــن الميزانيات 

للمخصصات الاجتماعية، مزيد من الميزانيات لتطوير بلدات 

المحيط وغيرها«. 

وشـــدد بلوتســـكر على »أن قائمة العمل- ميرتس لن تكون 

بديلا ذا وزن لليمين وللوسط إذا ما اكتفت برسائل اقتصادية 

أو اجتماعية، ولا تقيم حملتها الانتخابية على أساس السعي 

للسلام والتسوية مع الفلسطينيين. إذا ما اجتهدت لأن تطلق 

بالأســـاس هتافات قتالية صاخبة ضد نتنياهو، فســـيختفي 

الاختلاف الجوهـــري والتفصيلي بينها وبين أزرق أبيض ومن 

يريـــد الإطاحة الســـريعة بنتنياهو فإنه ســـيصوت لغانتس 

)زعيم »أزرق أبيض«(«. 

خطوط عامة للقوائم المتنافسة
المشـــهد الانتخابـــي لن يكـــون بعيدا كثيرا عمـــا كان في 

انتخابات أيلول الماضي، والتغييرات محدودة، أبرزها من حيث 

عدد القوائم، هو التحالف الســـابق ذكره بين العمل وميرتس 

ما قلص عدد القوائم المرشحة للفوز بمقاعد برلمانية.

فـــي المقابل، فإن حـــزب الليكود عـــاد تقريبا إلـــى قائمة 

مرشـــحيه في نيســـان، بعد أن فض الشـــراكة كليا مع حزب 

»كلنا« المنحل، برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، الذي أعلن 

اعتزاله السياســـة، ولكنه سيبقى وزيرا للمالية حتى تشكيل 

الحكومة المقبلة. وكان الليكود قد اســـتوعب النواب الأربعة 

لحزب »كلنا«، في انتخابات أيلول، إلا أن هذا التحالف لم يثمر 

شـــيئا، لا بل تراجع تمثيل الليكود من 35 مقعدا في نيسان، 

إلى 32 مقعدا في أيلول، من أصل قوة إجمالية لليكود و«كلنا« 

تساوي 39 مقعدا.

كذلـــك الأمر، فقـــد ثبّـــت تحالـــف »أزرق أبيـــض« قائمته 

30 قائمة تخوض انتخابات 2 آذار 8 منها فقط مرشحة للدخول إلى الكنيست الـ23
*قلة القوائم الانتخابية تدل على إرهاق المبادرين نظراً لما تتطلبه الانتخابات من مبالغ مالية كبيرة *أزمة حادة تعصف بالتيار الديني 

الصهيوني ونتنياهو حاول استغلالها تحت غطاء عدم حرق الأصوات *البرامج السياسية ستكون الأكثر غياباً من ذي قبل *
*لأول مرّة قائمة واحدة فقط تخوض الانتخابات في المجتمع العربي*

الانتخابية، باستثناء نائب من أصل أثيوبي، انتقل في اللحظة 

الأخيـــرة قبل تقديم القوائم إلى قائمـــة الليكود، وحل هناك 

فـــي المقعد الــــ 20، بدلا من المقعد الــــ 33 الأخير في قائمة 

»أزرق أبيض«، حســـب نتائج أيلول الماضي. ولكن هناك شـــك 

في ما إذا هذا الانتقال ســـيؤثر بشكل ملموس على قوة »أزرق 

أبيض« إذ في القائمة نائبة أخرى من أصول أثيوبية. وحســـب 

التقديرات، فإن قوة الأثيوبييـــن الانتخابية حوالي 3 مقاعد، 

وهي موزعة على أحزاب مختلفة.

كذلك فـــإن كتلتـــي المتدينيـــن المتزمتيـــن، الحريديم، 

شـــاس لليهود الشرقيين، ويهدوت هتوراة لليهود الغربيين 

الأشـــكناز، حافظتا على ذات التركيبة، منذ انتخابات نيســـان 

وأيلول، ولا جديد لديهما، كما أن قوتهما تبقى شبه مضمونة، 

مع ميل لزيادة، في حال لم ترتفع نسبة التصويت أكثر.

وكذا الأمر بالنســـبة لحزب »إسرائيل بيتنا« بزعامة أفيغدور 

ليبرمـــان، إذ إنه في هذا الحزب القـــرار هو بيد زعيمه الوحيد، 

ليبرمان، ويتعامل مع الأشـــخاص فيه كأحجار الشـــطرنج، وقد 

أبقى قائمته على حالها في الجولات الانتخابية الثلاث.

أزمة أحزاب المستوطنين
وكما ذكر أعلاه فإن المعركة التي اســـتمرت حتى الســـاعة 

الأخيـــرة، قبل إغـــلاق باب تقديـــم قوائم المرشـــحين للجنة 

الانتخابات المركزية، كانت بين أحزاب المســـتوطنين، ولنقل 

بشكل أدق، الأحزاب التي ترتكز على التيار الديني الصهيوني 

والمســـتوطنين، وقد عكســـت الأزمة السياسية والفكرية في 

هذا المعسكر. 

ومحور الأزمة الأساس هو سعي قادة سياسيين للتخلص من 

محور تطرف مرتبط مباشـــرة بإرهاب المستوطنين، والقصد، 

حركـــة »عوتســـما يهوديت« )قـــوة يهوديـــة( المنبثقة عن 

حركة »كاخ« الإرهابية المحظورة رســـميا في إســـرائيل، وفي 

دول كثيرة فـــي العالم، بينها الولايـــات المتحدة الأميركية. 

ولكـــن أنصار هذه الحركة خرجوا أساســـا من دفيئات الأحزاب 

التـــي تلفظهم حاليـــا، مثل المفدال الذي بات اســـمه »البيت 

اليهودي«، و«هئيحود هليئومـــي« )الاتحاد القومي( وغيرهما 

من الأحزاب. وعلى مدى عشـــرات الســـنين، وبشكل خاص في 

العقود الخمســـة الأخيرة، بمعنى بعد احتـــلال 1967، ظهرت 

الكثير من حركات التطرف الاســـتيطانية، التي أساسها كان 

في صفوف حزب المفدال.

وقـــد خاضت »عوتســـما يهوديت« انتخابات نيســـان 2019، 

بتحالف مع حزبـــي »البيت اليهودي« و«الاتحاد القومي«، إلا أن 

المرشح المضمون من تلك الحركة، وكان في المقعد الخامس، 

ألغت المحكمة العليا ترشـــيحه، بســـبب مواقفـــه العنصرية 

الدمويـــة. وفـــي انتخابـــات أيلـــول 2019، خاضت »عوتســـما 

يهوديت« الانتخابات بقائمة مستقلة، بعد قيام تحالف ضمن 

»البيت اليهودي« و«الاتحاد القومي«، و«اليمين الجديد« بزعامة 

نفتالي بينيت وأييليت شـــاكيد، واللذين اعترضا بشدة على 

ضم »عوتســـما يهوديت« للتحالف. وهذه المعارضة استمرت 

أيضا في الأيام الأخيرة، وتشـــكل التحالـــف الثلاثي من دون 

»عوتســـما يهوديت«، رغـــم الضغوط الكبيرة التي مارســـها 

بنياميـــن نتنياهـــو على وزير الدفـــاع في حكومتـــه نفتالي 

بينيت. والهدف المعلن لنتنياهـــو أنه لا يريد حرق مزيد من 

أصوات معسكر اليمين الاستيطاني، لأن »عوتسما يهوديت« 

حرقت في انتخابات أيلول حوالي 83 ألف صوت، وهذا يعادل 

أكثر من مقعدين.

ولكن مـــن ناحية أخـــرى، لنتنياهو مصلحة أخـــرى من ضم 

»عوتســـما يهوديت« للتحالف، لأنه من المفترض أن ضم هذه 

الحركة المتطرفة الشرسة ســـتبعد أوساطا من التيار الديني 

الصهيوني عـــن هذا التحالـــف، وعلى الأغلب ســـتلجأ لحزب 

الليكـــود، الذي في كتلته البرلمانيـــة، بعد انتخابات أيلول، 8 

نـــواب من هذا التيار، من أصل 32 نواب الكتلة. وفي انتخابات 

نيســـان، كان عددهم في الليكـــود 10 نواب من أصل 35 نائبا. 

وهـــذا ما أدركه بينيت، حتى أنه قـــال لنتنياهو إنه إذا يرغب 

بتمثيل ايتمار بن غفير، رئيس »عوتسما يهوديت«، فليضمه 

إلى الليكود. 

وفـــي اليوم التالي لتقديم قوائـــم الانتخابات، بدأ نتنياهو 

يمارس ضغوطا على بن غفير وحزبه للانسحاب من الانتخابات، 

إلا أن الأخير رفض، ولكن احتمال الانســـحاب يبقى واردا، حتى 

اللحظة الأخيرة قبل يوم الانتخابات، وهذا سيكون مقابل ثمن 

ما.    

تحالف اللامفر
التحالـــف بين حزبـــي العمـــل وميرتـــس كان بمثابة خيار 

اللامفر، كي لا يغرقا في المعركة لاجتياز نســـبة الحسم. وقد 

كان التحالـــف مع العمل، رغبة ميرتس منـــذ انتخابات أيلول، 

ولكـــن رئيس حزب العمل عمير بيرتس انقلب على وعده، قبل 

انتخابه رئيســـا للحزب، ورفض التحالف مـــع ميرتس، واختار 

التحالف مع المنشـــقة عن حزب »إسرائيل بيتنا« أورلي ليفي، 

ابنة وزير الخارجية الأســـبق دافيد ليفي، ما اضفى على قائمة 

العمل طابع اليهودية الشرقية.

إلا أنـــه في الأيام الأخيرة قبـــل تقديم القوائم في منتصف 

الشهر الجاري كانون الثاني 2019، تكثفت الضغوط على عمير 

بيرتـــس، من جهـــات مختلفة، وبضمنها قـــادة تحالف »أزرق 

أبيض«، منعا لأي مخاطرة تقود إلى حرق أصوات.

فقـــد أوضحت انتخابـــات أيلول للحزبيـــن، العمل وميرتس، 

أنهمـــا في طريقهما للزوال عن الخارطة السياســـية، إذ أنهما 

لم يعـــودا عنوانا للشـــعارات التي رفعها الحزبـــان على مدى 

الســـنين. كما أن الأداء المتلعثم باستمرار لحزب العمل طيلة 

الوقت، أدى إلى فقدانه جماهيريته. فالفرصة التاريخية التي 

حصل عليها العمل في العام 2015، لوضعه مجددا على مســـار 

الحزب الثاني، لم يستثمرها، بل استمر متواطئا مع سياسات 

اليمين، وغائبا ميدانيا كليا في معارضته لسياسات حكومات 

نتنياهو. وبذلـــك هبط تمثيله في انتخابات نيســـان، من 19 

مقعدا له في العام 2015 إلى 6 مقاعد في نيسان 2019.

وقـــد أدى تحالف ميرتس مع حـــزب العمل إلى فض تحالفه 

الذي كان قائما في أيلول، إذ أخرج ميرتس من القائمة النائبة 

ســـتاف شـــافير، التي انشـــقت عن حزبها العمل في الصيف 

الماضـــي، احتجاجا على عـــدم التحالف مع ميرتس، وبســـبب 

التحالف مـــع أورلي ليفي. ولكن بعـــد التحالف مع العمل، من 

ناحية ميرتس فـــإن الفائدة الانتخابية لشـــافير قد انتهت، 

وهي أيضا كانت فائدة هامشية.

أما بالنسبة لحزب إيهود باراك، »إسرائيل ديمقراطية«، فقد 

اختفى عن الســـاحة بالســـرعة التي ظهر فيهـــا، بما في ذلك 

تحالفه مع ميرتس، إذ أن مرشـــحه فـــي القائمة نائب رئيس 

أركان الجيـــش الســـابق يائير غولان، انتســـب لميرتس، وهو 

مرشـــح في القائمة التحالفية الجديدة مع العمل في المقعد 

السابع، وهو مقعد مضمون. وكان غولان أظهر مواقف سياسية 

قريبة لبرامج وتوجهـــات ميرتس، خلال حملة انتخابات أيلول 

وبعدها.

قائمة عربية واحدة
لأول مـــرّة منـــذ أول انتخابات إســـرائيلية في العـــام 1949، 

ســـتخوض الانتخابـــات قائمـــة واحـــدة، ركيزتهـــا المجتمع 

الفلســـطيني في الداخل، وهـــي القائمة المشـــتركة، إذ أنه 

اختفـــت فـــي هـــذه الانتخابات مبـــادرات لأشـــخاص لخوض 

الانتخابات بقوائم مســـتقلة، لا أمل لها باجتياز نسبة الحسم، 

ولا حتى الاقتراب منها، كما حصل في انتخابات أيلول الماضي، 

إذ حرقت قائمتان أكثر بقليل من 8 آلاف صوت، كان من شأنها 

أن تدفع للأمام نحو تحقيق مقعد إضافي للقائمة المشتركة، 

ســـوية مع الفائض الذي حققته القائمة في انتخابات أيلول، 

قرابة 4 آلاف صوت. 

ومن المفترض أن يقود هذا إلى هدوء انتخابي في الشـــارع 

العربي، خاصـــة وأن الأحزاب الصهيونية عرفـــت أنه لا مجال 

لمنافســـة القائمة المشتركة في ميدانها، وستكون المعركة 

الأساســـية للقائمة المشـــتركة هي الحفاظ على انجاز أيلول، 

والسعي لرفع نســـبة التصويت بين العرب، التي ارتفعت من 

50% في نيســـان، إلى 60% في أيلول، رغـــم أنه في انتخابات 

العام 2015 كانت %62.

ومن شـــأن رفع نســـبة التصويـــت بين العرب زيـــادة القوة 

البرلمانية، والمساهمة في إعادة تركيبة الخارطة البرلمانية، 

خاصـــة وأن نســـب التصويت في أوســـاط اليميـــن واليمين 

الاســـتيطاني والمتدينيـــن تصل عادة إلى أقصـــى ما يمكن 

الوصول إليه، بنسبة تصويت تتراوح ما بين 82% وحتى %92، 

والأعلى هي لدى الحريديم. 
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موجز اقتصادي

55ر4 مليون سائح في العام 2019
سجلت السياحة إلى إسرائيل في العام الماضي 2019 

ذروة غير مســـبوقة، إذ بلغ عدد السياح الإجمالي 55ر4 

مليون ســـائح، وهي زيادة رابعة على التوالي منذ العام 

2016. وهذه زيادة بنســـبة تقارب 11% عن عدد السياح 

في العام قبل الماضي 2018. ورغم ذلك، فإن عدد ليالي 

المبيت في الفنادق لم يرتفع بذات النســـبة بل بنسبة 

3ر2% فقط، ما يشـــير إلى أن الســـياح باتوا يختصرون 

عدد أيام الإقامة، والانتقال إلى دول أخرى في المنطقة.

وكانت إســـرائيل قد تخطت لأول مرة حاجز 4 ملايين 

ســـائح في العام 2010، وبعد ذلك تراجعت الســـياحة، 

تارة بســـبب الأوضاع في الشـــرق الأوسط، وتارة بسبب 

حروب إســـرائيل على قطاع غزة. ففـــي العام 2016، بلغ 

عدد الســـياح الإجمالي 89ر2 مليون ســـائح، وارتفع في 

العـــام التالي 2017 إلى 6ر3 مليون ســـائح، وفي العام 

2018، قبل الماضي، تخطى العـــدد مجددا حاجز أربعة 

ملايين، وبلغ 1ر4 مليون سائح، ليسجل هذا العام الذروة 

غير مسبوقة، 55ر4 مليون سائح.

وحسب تقرير وزارة السياحة، فإن عدد ليالي المبيت 

ارتفع بنســـبة 3ر2% مقارنة مع العام 2018، إذ بلغ عدد 

الليالي 8ر25 مليون ليلة، مقابـــل 2ر25 مليون ليلة في 

العـــام 2018، و2ر24 مليون ليلة في 2017، وحوالي 1ر22 

مليون ليلة في العام 2016.

ويقـــول التقريـــر إن عدد ليالـــي المبيت للســـياحة 

الداخلية بلغ 7ر13 مليون ليلة، مقابل 6ر13 مليون ليلة 

العام الماضي، في حين أن عدد ليالي مبيت السياح من 

الخـــارج، ارتفع من 6ر11 مليون ليلة في العام 2018، إلى 

1ر12 مليون ليلة في العام الماضي 2019. 

وحســـب تقديرات وزارة الســـياحة، فإن معدل صرف 

الســـائح يصل إلى حوالـــي 1400 دولار، وهو مبلغ ليس 

كبيرا، قياســـا بمســـتوى الأســـعار الســـياحية، وكلفة 

المعيشة. ولوحظ أن الصين وإيطاليا سجلتا أعلى نسبة 

ارتفاع بعدد السياح منهم إلى إسرائيل.

واستناداً إلى تقرير وزارة السياحة، فهذه هي الدول 

العشـــر الأكبر من حيث عدد السياح: الولايات المتحدة 

الأميركية- حوالي 890 ألف ســـائح، زيادة بنســـبة %7، 

فرنسا- 338 ألف سائح، زيادة بنسبة 7%، روسيا- 296 

ألف سائح، زيادة بنســـبة 1%، ألمانيا- 269 ألف سائح، 

زيادة بنســـبة 11%، المملكة المتحـــدة- قرابة 219 ألف 

ســـائح، زيادة بنســـبة 8%، إيطاليا- حوالـــي 169 ألف 

ســـائح، زيادة بنســـبة 30%، بولندا- أكثر من 145 ألف 

ســـائح، زيادة بنســـبة 3%، أما الصيـــن، التي حلت في 

المكان الثامن، فســـجلت زيادة بنســـبة 51%، وبلغ عدد 

الســـياح منها أقل بقليل من 145 ألف سائح. وقد سجل 

عدد السياح من أوكرانيا زيادة بنسبة 2% وبلغ عددهم 

الإجمالـــي أقل من 126 ألف ســـائح، والدولة العاشـــرة، 

كانت رومانيا، التي وصل منها أكثر من 115 ألف سائح، 

زيادة بنسبة %14. 

تراجع مبيعات السيارات للعام الثالث على التوالي

تراجع حجم مبيعات الســـيارات الجديـــدة في العام 

الماضي 2019 بنســـبة 1ر5% مقارنة مـــع مبيعات العام 

2018، وهـــو تراجع للســـنة الثالثة علـــى التوالي، بعد 

مبيعات العام 2016، التي ســـجلت ذروة غير مســـبوقة، 

وتجاوز فيها عدد السيارات الجديدة 300 ألف سيارة.

وبحســـب تقرير اتحاد وكلاء شـــركات السيارات، فإن 

عدد الســـيارات الجديدة التي تسلمها المستهلكون، 

لامس 254 ألف سيارة، مقابل حوالي 5ر267 ألف سيارة 

في العـــام 2018، أي تراجع بنســـبة 1ر5%. في حين أن 

عدد الســـيارات التي بيعت في العام 2017، كان حوالي 

5ر281 ألف سيارة، بينما عدد السيارات في العام 2016، 

وكما ذكـــر، بلغ 300 ألف ســـيارة. وكان مســـتوى بيع 

السيارات في العام 2019 مطابقا تقريبا للبيع في العام 

2015، أي حوالي 254 ألف ســـيارة، والذي في حينه كان 

ذروة جديدة لتلك المرحلة.

ووفـــق محللين، فـــإن التراجع الحاصل في الســـنوات 

الثلاث الأخيرة يعود إلى سلســـلة عوامل، أبرزها تزايد 

القيـــود من البنوك علـــى قروض الســـيارات الجديدة، 

تجاوبـــا مع توجهـــات البنـــك المركزي، الـــذي عبر عن 

قلقـــه من حجم ديـــون العائلات المتعاظمة، وبشـــكل 

خاص بســـبب القروض التي تحصل عليهـــا العائلات. 

وقـــد وصلت القـــروض إلى حد ضمـــان 100% من كلفة 

السيارات، ما شجع الجمهور على شراء سيارات جديدة، 

خاصة ذات المحركات الصغيرة، والاقتصادية في حرق 

الوقود، ما يقلل من مصروف الســـيارات على مســـتوى 

الوقود وأيضا الصيانة.

وعلى صعيد الســـيارات الأكثر مبيعـــا، فقد واصلت 

شـــركة يونداي احتـــلال المرتبة الأولـــى، منذ ما يزيد 

عن 5 سنوات، وباعت في العام الماضي 40286 سيارة، 

وهذه زيادة بنسبة 8ر4%، أما شركة تويوتا، التي حلت 

فـــي المرتبة الثانية لأول مرة، فقد ســـجلت مبيعاتها 

ارتفاعـــا حادا بنســـبة 32%، إذ باعت مـــا يلامس 9ر35 

ألف ســـيارة، من بينها أكثر من 14 ألف سيارة من طراز 

كورولا. 

وهبطت شـــركة كايا من المرتبة الثانية إلى الثالثة، 

بعد سنوات سابقة كانت في المرتبة الأولى، وقد باعت 

ما يلامس 32 ألف ســـيارة، أقل بنســـبة 10% عن العام 

2018. وباعت شركة سكودا 9ر17 ألف سيارة، أيضا أقل 

بنسبة 10%، في حين سجلت شركة ميتسوبيشي زيادة 

في مبيعاتها بنســـبة 7ر10% عن العام 2018، إذ باعت 

3ر14 ألف سيارة، وحلت في المرتبة الخامسة. 

وحلت ســـوزوكي في المرتبة السادســـة، وباعت أكثر 

من 4ر12 ألف سيارة، بينما سجلت شركة نيسان هبوطا 

حادا بنســـبة 29%، وباعت 11 ألف ســـيارة. كما تراجعت 

مبيعات مازدا بنســـبة 5ر18%، وباعت 8ر10 ألف سيارة. 

أما سيات فقد باعت 1ر9 ألف سيارة. وحلت في المرتبة 

العاشرة شـــركة رينو التي باعت 9 آلاف سيارة، مسجلة 

تراجعا بنسبة فاقت %20.

سجل التضخم المالي في العام الماضي 2019 ارتفاعا بنسبة 

6ر0%، بعد أن اســـتقر التضخم في الشـــهر الأخير من العام 

الماضي على ذات مســـتوى التضخم في شهر تشرين الثاني، 

بمعنى أن التضخم في كانـــون الأول كان صفراً بالمئة. وبهذا 

يكون التضخم للســـنة السادســـة على التوالي مـــا دون الحد 

الأدنى للتضخـــم- 1% إلى 3%، بموجب هدف بنك إســـرائيل 

المركـــزي، وهـــذا يدل على حالـــة تباطؤ في الأســـواق. إلا أنه 

مقابل التضخم الاجمالي الطفيف، فإن أسعار المواد الغذائية 

الأساســـية ارتفعت تقريبا بخمســـة أضعافه، ما يعني زيادة 

العبء على العائلات الفقيرة. 

وفي المقابل، ســــجل العجز في الموازنة العامة ارتفاعا بنسبة 

7ر3%، بــــدلا من الســــقف المحدد له- 9ر2%، وهذا ســــيقود إلى 

ضربات اقتصادية في ميزانيتي العامين الحالي والمقبل. بينما 

جباية الضرائب كانت أقل من السقف المحدد، بحوالي 5ر%2. 

وقالت مكتب الإحصاء المركزي فـــي تقريره الدوري الصادر 

في منتصف الشـــهر الجاري، إن التضخم في الشـــهر الأخير 

تأثـــر من تقلبات موســـمية في الأســـعار، ولذا فـــإن التضخم 

ســـجل صفراً بالمئة، إذ برز تراجع موسمي لأسعار الخضراوات 

والفواكه والملبوســـات. ويعد تضخم العام 2019 بنسبة 6ر%0 

أقـــل من التضخم الحاصـــل في العام قبل الماضـــي 2018، إذ 

كان بنســـبة 8ر0%، وفي العام 2017 بنسبة 4ر0%. في حين أن 

التضخم تراجع في العام 2016 بنســـبة 2ر0%، وفي العام 2015 

بنسبة 1%، وفي العام 2014 بنسبة 2ر%0.

إلا أن هذا التضخم المنخفض لا يعكس واقع الحال بالنسبة 

للمواد الغذائيـــة، وحينما يجري الحديث عن المواد الغذائية، 

فـــإن هذا مرتبط بواقع ارتفاع كلفة المعيشـــة على الشـــرائح 

الفقيـــرة، التي يصل لديها الصـــرف على الغذاء بما بين %20 

وحتى 30% من مدخولها الشهري الشحيح، مقابل حوالي %5 

عند الشرائح الغنية والميسورة.

وقال مســـح اقتصادي، أجرته شركة ستورنكيست، وعرضته 

صحيفة »كالكاليســـت«، إن مبيعات المواد الغذائية ارتفعت 

فـــي العام الماضي 2019 بنســـبة 5ر2%، وبلـــغ حجم المبيعات 

3ر47 مليار شـــيكل، )5ر13 مليار دولار، حســـب معدل الصرف 

في العام الماضي، 5ر3 شيكل للدولار(. إلا أن هذا الارتفاع في 

المبيعات يدل على تراجع في البيع الفعلي، حســـب المســـح، 

لأنـــه من أصـــل 5ر2% ارتفاع المبيعات، فـــإن 2ر1% هي بفعل 

ارتفاع الأســـعار، ما يعني أن حجم مبيعـــات المواد الغذائية 

ارتفع بنسبة 3ر1% فقط، في حين أن نسبة التكاثر السكاني، 

حسب التقرير، هي 2ر%2.

ويقول التقرير إنه عند الدخول إلى تفاصيل دقيقة لأصناف 

المـــواد الغذائية ومســـتلزمات البيت، ســـنجد أن بيع المواد 

الغذائية وحدها، ارتفع بحوالي 1ر1%، أي نصف نسبة التكاثر 

السكاني، وهذا يُعد تراجعا في المبيعات. وهذا ما يؤكد على 

أن نســـب التضخـــم المالي المعلنة، تبقى بعيـــدة عن ارتفاع 

الأسعار الاستهلاكية الأساسية للحياة اليومية للمستهلك.

وكان العـــام 2019 قد شـــهد موجة أخرى من ارتفاع أســـعار 

المواد الغذائية الأساســـية، خاصة في النصف الأول من العام 

الماضي. وتراوح ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية الأساسية 

ما بين 3% إلى 5%، في حين توقفت كبرى شركات التسوق عن 

غالبية حملات التخفيضات التي برزت في السنوات الأخيرة. 

إلى ذلك، قـــال تقرير ظهر في منتصف العـــام الماضي إن 

أسعار الفواكه الطازجة ســـجلت منذ صيف العام 2011 وحتى 

العـــام 2019، ارتفاعا بمعدل 70%، علـــى الرغم من أن إجمالي 

التضخم المالي في الســـنوات الثماني الماضية ارتفع بنسبة 

3ر6%. ويتبيـــن مـــن التقرير أن كلفة إنتـــاج الفواكه، بمعنى 

كلفـــة العمل في كافة مراحله، حتى وصوله إلى المســـتهلك، 

ارتفعت بنســـبة 20%، ما يعني أن هذا الفرق في الغلاء يعود 

إلى تسجيل أرباح للمنتجين والمسوقين.

ويقول المزارعون إنه ليســـت لهم علاقة بهذه الأسعار التي 

تصل المستهلك، فعلى سبيل المثال، بيع كيلو المشمش في 

الحقول للمســـوقين الكبار في الموسم الماضي، بما بين 6 إلى 

11 شيكل، وبعد خصم المصاريف يبقى للمزارع ما بين 3 إلى 5 

شواكل، بينما يباع للمستهلك، بمعدل 24 شيكل للكيلو، علما 

أنـــه لا توجد ضريبة قيمة مضافة علـــى الخضراوات والفواكه. 

وهذا نموذج لباقي المنتوجات الزراعية.

تجميد الفائدة البنكية
وعلى الرغم مـــن التضخم المالي المنخفض، وســـعر صرف 

الدولار المتدني، فقد قرر بنك إســـرائيل المركزي الإبقاء على 

ســـعر الفائدة البنكية الأساســـية 25ر0%، في شـــهر شـــباط 

المقبل، وهي نسبة الفائدة القائمة منذ شهر تشرين الثاني 

2018، وهذا على الرغم من وتيرة التضخم المنخفضة، وارتفاع 

قيمة الشيكل أمام الدولار.

وكانت توقعات ســـابقة قد أشـــارت إلى احتمال أن يخفض 

البنك المركزي سعر الفائدة إلى مستوى 1ر0%، وهو المستوى 

الذي كانت عليه لمدة 45 شـــهرا، ابتداء من شباط 2015 وحتى 

تشرين الثاني 2018. 

ويشـــار إلى أن هذه تبقى الفائدة الأساســـية التي يتعامل 

فيها بنك إســـرائيل مع البنوك التجارية، في حين أن الفائدة 

على الديون والسحب الزائد للمواطنين، تتراوح ما بين 5% إلى 

11%، ونجد فائدة أقـــل من الحد الأدنى وأعلى من الحد الأعلى، 

وهذا بحسب المنافسة، ووضعية الزبون المالية. 

 

ارتفاع العجز وتراجع الضرائب
في سياق متصل، أعلنت وزارة المالية أن العجز في الموازنة 

العامـــة بلغ مع نهاية العـــام الماضي نســـبة 7ر3%، بدلا من 

الســـقف الذي حددته ميزانية 2019، وهـــو 9ر2%، بمعنى بدلا 

من عجز مخطط بقيمة 40 مليار شـــيكل )42ر11 مليار دولار( بلغ 

العجز 52 مليار شيكل، وهو ما يعادل 86ر14 مليار دولار. 

وارتفاع العجز ســـيؤدي إلى ارتفاع نســـبة الدين العام من 

حجـــم الناتج العام، إذ أن هذه النســـبة بلغت أدنى مســـتوى 

لها مـــع نهاية العام 2018، وهـــي 61%، إلا أن خبراء الاقتصاد 

يتوقعـــون في هذه النقطة العينية أن لا ترتفع نســـبة الدين 

العام بقيمة الشـــيكل من حجـــم الناتج العام كثيرا، بســـبب 

ارتفاع قيمة الشيكل أمام الدولار. 

وقد حذر محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، في وقت 

ســـابق، من أن العجز في الموازنة العامـــة قد يصل مع نهاية 

العـــام الجديد 2020 إلى نســـبة 5ر4% ما لم تتخـــذ الحكومة 

إجراءات اقتصادية حازمة، لمنع اســـتفحال العجز، وتعويض 

العجز الحاصل في العام الماضي بقيمة 12 مليار دولار.

ويطالب بنك إســـرائيل بزيادة الضرائـــب، وإعادة النظار في 

بنود الميزانية. إلا أنه بسبب عدم قيام حكومة جديدة ثابتة، 

منذ انتخابات نيســـان وأيلـــول، فإنه ليس مـــن حق الحكومة 

الانتقالية اتخاذ تدابير جدية، كما أنها لن تكون معنية بذلك، 

وهي تتنقل من انتخابات إلى أخرى، ولكن حســـب التقديرات، 

فـــإن كل حكومة جديدة ستتشـــكل ســـتتخذ قـــرارات لرفع 

الضرائب، وإلغاء إعفاءات جمركية، وســـتكون أولى الخطوات، 

رفع ضريبة القيمة المضافة من 17% حاليا إلى %18.

وفي هذا الســـياق، فإنه للعام الثاني على التوالي، لم تحقق 

خزينـــة الضرائب فائضا كبيرا، كما كانت الحال من العام 2014 

وحتى العـــام 2017، التـــي ارتفعت فيها عائـــدات الضرائب 

بنسبة ملموسة، أكثر من السقف المحدد لها. وفي العام 2018 

تـــم تحقيق الهدف، مع زيادة طفيفة جدا، في حين في 2019، 

وحسب التقارير الأولية، فإن جباية الضرائب كانت أقل بنحو 9 

مليارات شـــيكل )57ر2 مليار دولار(، ما يعني أقل بنسبة 5ر%2 

عن الهدف الضريبي للعام الماضي.

بقلم: ميراف أرلوزوروف

انتهى العقد الماضي في هذه الأيام بشـــكوك حول قضية 

فســـاد أخرى، هي قضية نقيب المحامين السابق إيفي نافيه 

وقاض كبير. وهكذا وصل هذا العقد إلى نهايته الأكثر رمزية. 

هذا هو العقد في صورة وشخصية رئيس حكومتنا المهيمن، 

بنيامين نتنياهو، عقد الفساد والخوف.

نافيـــه، الذي كان رئيس نقابة قويـــا ومُهَدِدا وعدوانيا، بات 

عم أنه يـــروّج لإيتي كرايف 
ُ
الآن متهمـــاً بالرشـــوة، بعـــد أن ز

لتعيينها قاضية مقابل علاقات جنســـية معها. هذا الأسبوع، 

تســـرّب محتوى حديـــث نافيه مع قاضٍ كبيـــر محترم للغاية، 

ويحظـــى ببالـــغ التقدير، ووفقا للتســـريبات، حـــاول القاضي 

تجنيد دعم نافيه لشـــغل منصب مهم في الجهاز القضائي، 

مقابـــل ثمن ما. مضمون المقابل، إن وجد أصلا، غير واضح؛ لكن 

الحقيقة أن مثل هذا القاضي الكبير، الذي حتى التســـريبات 

الأخيرة كانت طريقه نحو التعيين في المحكمة العليا سلسة، 

كان بحاجـــة إلى عقد صفقات مع نافيه، من أجل التقدم داخل 

النظام القضائي، وتثير ضجة.

ســـيكون مـــن الصعـــب للغاية محـــو اللطخة التـــي لصقت 

بالقاضي، وبالجهاز القضائي بأكمله. فبالنسبة لأولئك الذين 

يعتقدون أن النظام القضائي الإســـرائيلي فاســـد ونتن، فإن 

المحادثـــات بين نافيـــه والقاضي، وحقيقـــة تعيين القضاة 

وتطورهم بناء على صفقات تبدو فاسدة، هي المسمار الأخير 

في فقدان ثقة الجمهور بالنظام القضائي. 

بالمناســـبة، يُعتقد أن أولئك الذين سرّبوا محتوى محادثات 

نافيه مع القاضي، أرادوا تحقيق هذا الهدف تماما، مما زاد من 

تقويض ثقة الجمهور بالنظـــام القضائي، وإثبات أن »النظام 

برمته فاسد«.

من المؤســـف أن النظام القضائي تم افســـاده بالفعل. فقد 

أقامت وزيرة العدل الســـابقة أييليت شاكيد تحالفا مع نافيه 

في لجنة تعيين القضاة، مما جعلـــه الرجل القوي في الجهاز 

القضائـــي. وبهـــذا، أصبح نافيـــه رجلا يتم من خلاله حســـم 

الأمـــور كلها، وقد أدرك القضاة المؤهلـــون أيضا، أنه من دون 

مســـاعدته، لا يبدو أن لديهـــم فرصة سياســـية للارتقاء في 

الجهاز القضائي. عندما يعين أشـــخاص ليســـوا مستقيمين، 

يتصرفون لأسباب ليست مناســـبة، ويحددون القواعد، يصبح 

من الواضح أن الجميع يرضخون ويستسلمون بمن فيهم كبار 

القضاة، أيضا.

لقد بات الإرهاب الذي فرضه نافيه على النظام القضائي 

ممكنا، لأن النظام السياســــي مهّد لــــه الطريق لذلك. فقد 

أعلن النظام السياســــي الحــــرب على الجهــــاز القضائي، 

وجرّده من الدعم السياســــي والشعبي العام، وأجبره على 

التعاون مع الجهات المظلمة التي تتحرك بموجب مصالح 

غريبة.

كانـــت شـــاكيد رأس الحربـــة هنـــا، لكن من حـــدد الخطوط 

العريضة للسياســـة والأجـــواء كان، بالطبـــع، رئيس الحكومة 

نتنياهـــو؛ بادعائـــه أن كل التحقيقـــات ضده هـــي ملاحقة 

سياسية، وأن لوائح الاتهام الموجهة ضده هي محاولة انقلاب 

على السلطة، وأي شخص يتجرأ على معارضته سيكون مشهّرا 

به على رؤوس الأشـــهاد، وسيصبح خائنا. وانظروا إلى ما حدث 

لجدعون ساعر.

لقد نشـــأ جو الإرهـــاب من معقـــل نتنياهو، بينمـــا خدامه 

والمنصاعون لأوامره هم أشخاص كثيرون وجيدون. بعضهم، 

مثل شـــاكيد، علـــى ما يبدو لـــم يفهم في الوقـــت الحقيقي 

اســـتخدام نتنياهو لهم بشكل ساخر، والبعض الآخر يتعاون 

مباشرة مع أهواء القائد.

إن الإرهـــاب والاستســـلام والهزيمـــة تضـــرب كل جزء من 

الحكومة الإســـرائيلية والقطاع العام. ومن المتوقع أن ترضخ 

المحكمة العليا بعد اعتداء مباشـــر على استقلاليتها. فليس 

من الضـــروري أن يكـــون هناك قـــاضٍ كبير لفهـــم أن فرص 

تدخـــل المحكمة فـــي الحصانة البرلمانية، أو قـــدرة نتنياهو 

على تشـــكيل حكومة، هي فرص صفريـــة. يجلس القضاة في 

القـــدس، وهم يعلمون أنهم إذا ســـحبوا الســـجادة من تحت 

قدمي نتنياهو، فسوف يشعلون النار.

أيضا قـــادة الأجهزة الكبار، يستســـلمون واحـــدا تلو الآخر. 

فما تزال الشـــرطة تبدي استقلاليتها، لكن سيتعين علينا أن 

نرى ما ســـيحدث بعد تعيين مفوّض دائم، وبعد تحديد هوية 

رئيـــس الحكومة في الانتخابات المقبلة. تتعرض وزارة العدل 

لهجـــوم من وزير العدل الجديد، خـــادم نتنياهو، أمير أوحانا. 

وســـلطة خدمات الدولة، مع مفوّض هذه الســـلطة الغائب عن 

الواجهة، دانييل هيرشـــكوفيتش، لا أحد يشعر بها، ولا أحد 

يرى أنها تدافع عن كبار موظفي الدولة. وأصبح مراقب الدولة 

متنياهو إنجلمان، الذي من المفترض أنه حامي الجهاز العام، 

حامي الحمى لمرتكبي الفســـاد، وبالتالي إخصاء جهاز الرقابة 

العامة، من أساسه.

يبـــدو أنجلمان بأنه يريد تركيع جهاز مراقبة الدولة المجيد. 

وهو يفعل ذلك بنجاح كبيـــر. فمنذ توليه منصبه، قام بفرض 

الرقابـــة على معظم تقاريـــر التدقيق وانتقدهـــا، وحتى أنه 

خصاها، وشـــرع يعظ ويدعو إلى جهاز رقابة بناءة، وهذا كلام 

معسول يهدف إلى القضاء على جهاز الرقابة.

وقـــد ظهر هذا بحدته الكاملة، في تقرير جهاز رقابة الدولة 

عن العجز في الموازنة العامة، عن العام 2018، إذ أعلن إنجلمان 

عمليا رفضه للصيغـــة النهائية للتقرير، ورفض التوقيع على 

التقريـــر الذي أعده مهنيون في دائرتـــه. وقد أعلن عملياً أنه 

يســـتطيع أن يفصل مـــن العمل الموظفيـــن ويكتب التقارير 

بنفسه.

إنه محق، بالطبع، في أن الســـلطة القانونية ليســـت ســـوى 

لمراقب الدولة شـــخصيا، ولكن بدون موظفـــي دائرته، يكون 

عمـــل مراقب الدولة فارغا. ووفقا لمـــا قاله إنجلمان، الذي يصر 

على توقيع التقاريـــر التي يرفضها الموظفـــون المحترفون، 

سيكون هذا مريحا له.

من المؤســـف أن معـــدي تقرير العجز فـــي الموازنة العامة 

هم أمر اســـتثنائي فـــي مكتب مراقب الدولـــة. وقد خضعوا. 

فهذه الدائرة الفاخـــرة، التي فرضت الرقابة على كل الوزارات 

والمؤسسات الحكومية، تمت هزيمتها.

تم هزم دائرة مراقب الدولـــة. وهزم جهاز القضائي. وهزم 

ســـلطة خدمات الدولة. كما تم هزم المســـؤولين الحكوميين، 

الذين تركتهم الحملة الانتخابية لحكومة نتنياهو.  في حين 

أن وزراء ذوي مصالح خاصة مختلفة مثل أوحانا، حاييم كاتس، 

يعقوب ليتســـمان، وغيرهم، ينجحون فـــي إخضاع وزاراتهم، 

وتحويلها إلى أجهزة لخدمتهم. 

ذات مـــرّة، كانت دائرة مراقب الدولـــة ملجأ لكبار الموظفين، 

وهذا لم يعد قائما اليوم. 

وماذا يحدث في جهاز الأمن؟ هل هم هناك يخضعون أيضا 

لمصالح غريبـــة؟ فقضية مثل قضية الغواصات تطرح بالفعل 

أسئلة من هذا القبيل. 

إن حكومة إســـرائيل مهزومـــة، عندما يتم كتم الأجســـام 

المضـــادة التـــي كان من المفترض أن ترد على الفســـاد وضد 

المصالح الأجنبية، واحدة تلو الأخرى. من السهل التعرف على 

السبب، لأنه في هذه الحالة تفسد السمكة من الرأس وتصبح 

نتنـــة. جو الإرهاب والتخلي عن النظام من قِبل أشـــخاص غير 

أمينين أو حتى فاسدين أنشأه رئيس الحكومة. 

العقد الثاني من ســـنوات الألفين الـــذي انتهى في هذه 

الأيـــام هو عقـــده، وعلى النقيـــض تماما من تـــراث زئيف 

جابوتنسكي، كان عقدا فاقدا للرسمية وفاقدا للقومية، عقد 

الخوف وخيانة الأمانة. هذا هـــو عقد نتنياهو المرعب. وإذا 

ما تمت إعـــادة انتخابه، فمن المرجح أن تتدهور الأمور أكثر 

فأكثر.

)عن صحيفة »ذي ماركر«. ترجمة خاصة(

2019: التضخم 6ر0% وعجز الموازنة 7ر3% وجباية الضرائب أقل بـ 5ر%2!
*مؤشرات تدل على أزمة اقتصادية متنامية، فالتضخم يعكس تباطؤا في السوق *التضخم بالنسبة للفقراء أعلى بكثير بفعل ارتفاع 

أسعار المواد الغذائية *العجز في الموازنة العامة ينذر بسلسلة ضربات اقتصادية ورفع ضرائب تقع على عاتق الشرائح الوسطى والفقيرة*

سنوات حكم نتنياهو: فساد وخوف وأجواء إرهاب وعدم استقامة!
*نهج نتنياهو هزم دائرة مراقب الدولة والجهاز القضائي وسلطة خدمات الدولة. كما تم هزم المسؤولين الحكوميين، الذين تركتهم الحملة

الانتخابية لحكومة نتنياهو في حين أن وزراء ذوي مصالح خاصة مختلفة، ينجحون في إخضاع وزاراتهم وتحويلها إلى أجهزة لخدمتهم*

في غربــة الوطن
تحرير: روضة كناعنة وإيزيس نصير

صدر عن

ترجمة: سلافة حجاوي

» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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إضـــــــــاءة خـــــــــاصـــــــــة

بقلم: يزهار بئير )*(

)حيثما يفكر الجميع نفس الشيء، لا أحد يفكر كثيراً – 
أوغست رودان(

في الحملـــة الانتخابية للعـــام 1999، تنافس بنيامين 

نتنياهو أمام إيهود باراك، وفي محاولة أخيرة ويائســـة 

للحفـــاظ على حكمه فعّـــل ما صار يعرف لاحقاً باســـم 

»هـــوس نتنياهـــو بالإعـــلام«، وذلك عندما خـــرج، على 

النقيض من قواعد اللعبة ومن القانون، لتنشيط ناخبيه 

في يوم الانتخابات نفسه، من خلال سبع محطات إذاعية 

غير مرخصة تابعة لليمين. كان ذلك قبل عهد شـــبكات 

التواصل الاجتماعي، وأتذكر تلك اللحظة لعدة أسباب؛ 

فقـــد وصل رئيس الحكومة إلى هذا اللقاء الإعلامي على 

متن مروحية عســـكرية وألقى خطاب تحريض وتخويف 

ضد اليسار.

أتذكر هذا اللقاء أيضاً، لأنني قمت بتسجيله كجزء من 

مشروع المتابعة في »كيشـــف«، المنظمة غير الربحية 

التي أقمناها لغرض مراقبة الإعلام الإســـرائيلي. القناة 

السابعة الاســـتيطانية ومحطات الإذاعة غير المرخصة 

التـــي وقـــف خلفها حزب شـــاس، وكلهـــا تعمل خارج 

لت قبل عهد الشـــبكات الاجتماعية أداة 
ّ
القانون، شـــك

فعالـــة للغاية في التجنيد لصناديـــق الاقتراع في يوم 

الانتخابات، وفي الدعاية ضد ســـلطات فـــرض القانون 

والمعســـكر السياســـي الآخر طيلـــة أيام الســـنة. لقد 

اســـتمعت إليها حينـــذاك وما زلت أعتقد أن شـــمعون 

بيريس خســـر الانتخابات لنتنياهـــو العام 1996، بفارق 

ضئيل جـــدا، أيضاً بســـبب التجنيد الفعـــال للناخبين 

والدعاية المكثفة لهذه المحطـــات، والتي كانت عبارة 

عن نســـخة منفلتة من »يســـرائيل هيوم« و »ليكود تي 

في« اللاحقتين.

في الحملة الانتخابية التالية، العام 2001، وقفت أمام 

رئيـــس لجنة الانتخابـــات المركزية القاضي ميشـــئيل 

حيشـــين وبيـــدي شـــريط لخطـــاب نتنياهو فـــي يوم 

الانتخابات السابقة، ورجوته أن يعطيني دقيقة لإسماع 

جزء منه، للتحذير مما هـــو متوقع في هذه الانتخابات. 

وبعـــد نصف دقيقة فقط من الاســـتماع إلى الشـــريط 

رأيت كيف أن شـــرايين عنق القاضي الأشقر نزق الطباع 

كادت أن تتفجـــر. وعلى الفور أمر الشـــرطة باســـتدعاء 

مديري محطات الإذاعة غيـــر المرخصة، تحت التهديد 

باعتقالهـــم، وهم الذين لم تكن دولة اســـرائيل تعرف 

من هم حتـــى ذلك الحين. وقد قبلـــت لجنة الانتخابات 

الالتماس الذي قدمته »كيشـــف« وأمر القاضي حيشين 

بقطع بث تلك المحطات في يوم الانتخابات.

كانـــت هـــذه المحطـــات بمثابـــة جيـــوب اجتماعية، 

وفقـــاً لتعريـــف البروفســـور عمانوئيل ســـيفان، إذ لم 

تكـــن معروفة لعموم الناس، لكن فعالية اســـتخدامها 

ـــرت بهـــوس نتنياهو الإعلامـــي، الذي 
ّ

السياســـي بش

سيتعاظم من دورة انتخابية إلى أخرى. في هذا القضية 

وفي ســـواها، يمكن العثور على المسدس الذي سيطلق 

النار في الجولات القادمة.

!
ّ

هناك أخبار تجعل الناس يعرفون أقل
لكـــن يجب النظر إلـــى الصورة الواســـعة، فكل باحث 

جديـــر بلقبه يفهم أنه ليس للتاريخ بداية حقاً. لا يهم 

أين بدأت القصة، فهناك دائماً أبطال ســـابقون ومآسٍ 

ســـابقة، كما تقـــول الأميرة إيرولان فـــي مقدمة »فرقة 

الجهاد البتلريـــة«. إن نتنياهو هو أحـــد الأبطال، لكنه 

ليـــس البطـــل الوحيد. البطل الرئيســـي فـــي بحثنا هو 

السرديّة، حيث أن كلمات الوعي الحقيقية تبدأ بالكذبة 

الأولى.

قدرة وسائل الإعلام على تشكيل وعي زائف لا تتطلب 

الكـــذب بالضرورة، بل يمكن تحقيـــق النتائج أيضاً عن 

طريق حجب معلومات وتشـــجيع الجهـــل، لأن الجهل لا 

يقل غائيّة عن الوعي. شـــغف الجهل هو أقوى شـــغف 

في حياة الشـــخص وأقوى من الشغفين الآخرين، الحب 

ر الفرنسي 
ّ
والكراهية، كما قال المحلل النفســـي والمنظ

جاك لاكان.

هناك دراســـة اســـتقصائية أجرتها جامعـــة فارلي 

ديكنســـون في نيوجيـــرزي ووجـــدت أن هنـــاك أنباء 

تجعـــل الناس يعرفون أقل. ووجدت أنه بعد مشـــاهدة 

 
ً
منهجية لقناة فوكس نيوز، كان مشاهدوها أقل معرفة

 بالحقائق مقارنة بمجموعة اختبار لم يستهلك 
ً
ودراية

مشـــاركوها أية أخبار على الإطلاق. وبالتالي، فإن وسائل 

الإعلام لديها القدرة ليس فقط على تأطير الواقع وملء 

وعـــي المســـتهلكين بالمضمون والفهـــم، بل يمكنها 

أيضاً اختراق عقولهم وإفراغها من المعلومات والفهم 

السياسي.

فـــي الأول من آب 1934، كان الرئيس الألماني بول فون 

هيندنبيرغ يحتضر في فراشـــه. كان يخشى أن يسارع 

هتلر إلى توحيد منصبي المستشـــار والرئيس ليصبح 

الحاكم المطلق. في اليوم نفسه، كتب الصحافي والناقد 

الأدبي فيكتور كليمبرر في مذكراته كيف تم إخفاء أي 

خبر عن هيندنبيرغ في الصفحات الأولى للصحف.  وقال 

إن »النازييـــن قامروا بمخاطرة كبرى على غباء الجمهور«. 

لقد همّشـــت الصحف حقيقة احتضـــار الرئيس وما قد 

يحدث وخدّرت الجمهور والجهاز السياســـي. في اليوم 

التالـــي مـــات هيندنبيرغ وســـيطر هتلـــر على منصب 

الرئيس أيضاً وأصبح دكتاتورا.

مثلمـــا تملـــي الصحافـــة من خـــلال التغطيـــة ما هو 

»المهم«، فإنها لذلك تحدد من خلال عدم التغطية »غير 

المهـــم«. لقد فهم كليمبرر قوة بلـــورة الوعي من خلال 

فعل التحرير، وميل وسائل الإعلام المتأصل إلى تفضيل 

وجهة نظر الســـلطة ومجموعات النخبـــة، قبل أكثر من 

ســـبعين عاماً من ابتكار إيهود باراك وأريئيل شـــارون 

معادلة »ليس هناك شـــريك«، وقبل أن يسلم شيلدون 

إدلسون أول مليون إلى »يسرائيل هيوم«.

المعرفـــة محـــدودة بينما الجهـــل دائمـــاً لا نهائي، 

وهذا ما يعرفه جميـــع مروّجي نظريات المؤامرة. لذلك، 

لا تنظـــروا فقط إلى مـــا ترويه لكم الصحافـــة، بل أيضاً 

الـــى ما لا ترويـــه، والأهم من ذلك، كيـــف ترويه – هل 

تهمّش أم تبـــرز مكونات القصة كمـــا يحلو لها لدرجة 

عـــدم روايتها بالمرة- وربما أســـوأ من ذلـــك، هل تقود 

ها الضباب الترفيهي 
ّ
قراءها ومشاهديها الى حياة يلف

والكليشيهات السياســـية التي تلهي العقل، مع عدم 

إثبات أي مـــن مكوّنات القصة؟ وعلـــى الرغم من جميع 

الاختلافـــات عن فترات أخرى وأماكن أخرى، فإننا بالذات 

نعيش هذا الوضع.

السرديّة – ما هي القصة التي نرويها لأنفسنا؟
بدأ »كيشف« في العام 2004، مشروع مراقبة منهجية 

حول تغطية وسائل الإعلام الإسرائيلية المركزية للنزاع 

الإسرائيلي- الفلسطيني، تحت إشراف الباحث الإعلامي 

واللغوي الدكتور دانيئيل دور. من تابع الدراســـات كان 

بوســـعه التعرف كيف تـــم بناء الكـــوارث اللاحقة من 

خلال اعتماد ســـرديات إشكالية ولكن مريحة في حينه. 

يمكن للمرء أن يرى، كما في المأســـاة اليونانية، مدماكا 

فوق الآخر، كيف أن ســـردية »انعدام الشـــريك«، التي 

ولدت في الدهاليز السياســـية وتم تبنيها في الخطاب 

الإعلامي السائد، تقود الرأي العام الإسرائيلي إلى الدعم 

الهائل للانسحاب الأحادي الجانب من غزة، بدون اتفاق، 

ومن خلال تحقير الســـلطة الفلسطينية. وفي النهاية، 

شجّعت سيطرة حركة »حماس« على القطاع.

يمكن أيضاً رؤية كيف أن المنطق الداخلي لـ »انعدام 

الشـــريك« بدأ يطلق أفكارا لصرف ياسر عرفات، »القاتل 

رقـــم واحد«، تحضيـــرا لخلفه، أبو مازن، الذي ســـيصبح 

بدوره »فرخاً بدون ريش«، غير قادر على أن يكون شريكاً 

هو الآخر. نفس المنطق الداخلي للسرديّة التي عززتها 

وســـائل الإعلام وتبناها الرأي العام ســـمحت لنتنياهو 

بشطب الأسئلة حول السلام والمصالحة وإنهاء الصراع، 

تماما من الأجندة الوطنية لأجيال.

بطلنا الرئيســـي، أي الســـردية، لا تعتمد بالتالي على 

شخص واحد أو أكثر. إنها نتاج نسيج متشابك لمصالح 

سياســـية واقتصاديـــة، وتأثيـــرات ثقافيـــة ودينية، 

ومخاوف جماعية، وتذكيتها من قبل أصحاب المصلحة 

في دوامة من العنف.

لتلخيص السنوات العشر من مشروع »كيشف«، كتبت 

د. هاجر لاهف وشـــيري إيرام دراســـة ما- قبل- سردية 

بعنوان »ليس هناك من تتحـــدث إليه – ليس هناك ما 

نفعله«، تســـتند إلى تحليل عرضي لأبحاث »كيشـــف« 

حـــول الصراع منذ آخر أيام ياســـر عرفـــات حتى عملية 

»عمود الســـحاب« في غزة العام 2012 - الدراسات شملت 

التحليـــل النوعـــي لنحـــو 35000 خبر ومقـــال وتعليق 

وعامود رأي.

أظهرت الدراسة أن وسائل الإعلام الإسرائيلية قدمت 

في مركز التغطية، صورة متشددة تدعم الحرب وتعرب 

عن عدم ثقتها في التسويات السياسية. هذه التغطية 

المهيمنة، التي ظهرت في عناوين الصحف والعناوين 

التلفزيونية، أزالت مسؤولية إسرائيل عن النزاع وألقت 

باللوم على الفلسطينيين وحدهم في ارتكاب العنف.

على هامـــش التغطية، كانت هنـــاك أصوات تتحدى 

هذه النظرة. وهذا يعني أن وســـائل الإعلام كان لديها 

أيضاً حقائق وتعليقات تتناقض مع النظرة الســـائدة، 

لكن تم اســـتبعادها بانتظام من التغطية. أبقيت على 

الهامـــش، بحـــروف صغيرة فـــي الصحف وفـــي أعماق 

نشرات أخبار قنوات التلفزيون، بعيدا عن أعين واهتمام 

مستهلكي الأخبار.

أظهرت دراســـات »كيشـــف« العديد من الطرق التي 

يبنـــي بهـــا الإعلام الإســـرائيلي وجهة نظـــر مهيمنة، 

تكـــون فيها إســـرائيل الجانب الإيجابي للنـــزاع، بينما 

الفلســـطينيون هم الجانب العدواني، الجانب الســـلبي 

في المعادلة. على ســـبيل المثال، دعْم وســـائل الإعلام 

المســـتمر لقرار الشـــروع في العمليات العسكرية. كان 

الطلب على السماح للجيش الإسرائيلي »بالقيام بعمله« 

و«معالجة العدو« في مركـــز التغطية الإعلامية. وعندما 

كانـــت وســـائل الإعلام تنتقـــد الجيش، فـــإن هذا نقد 

تكتيكي وتقني بالأســـاس. خلال العمليات العسكرية، 

اعتبرت الجهات العســـكرية والمتحدث الرسمي باسم 

الجيش الإســـرائيلي المصـــدر الرئيســـي للمعلومات، 

ولـــم تظهر مصادر بديلة فـــي التغطية، ولم يتم إجراء 

تحقيقات صحافية مستقلة في موضوع الصراع.

خـــلال تغطية النزاع، يتم إقصـــاء الأقلية العربية في 

دولة إســـرائيل من المجموع الإســـرائيلي. بالكاد تظهر 

ر كمن تشـــكل خطـــرا على الدولة 
ّ
فـــي التغطية أو تؤط

وهناك تشكيك في ولائها.

تل فيها مدنيون من 
ُ
لم تتم تغطية الأحـــداث التي ق

الأفراد على الجانب الآخر. لم يتم التشكيك في أخلاقية 

الأعمـــال التي قتل فيهـــا مدنيون ولا بحث مســـؤولية 

إســـرائيل عن إلحـــاق الأذى بهم. المعلومـــات البديلة، 

مثـــل المعلومات الواردة من الجانـــب الآخر للمواجهات 

والأســـباب الدولية، تم تقديمها بشـــكل هامشي فقط 

بكثير من النقد وبتعبير عن انعدام الثقة بها.

عـــرض المفاوضات على أنهـــا تمسّ بقدرة 
ُ
 ما ت

ً
عـــادة

الجيـــش على الوصول إلى حل عســـكري، وبالتالي فهي 

تتعارض مع المصالح الإســـرائيلية. عموما تم تســـليط 

الضوء على الأحداث العسكرية أكثر بكثير من الأحداث 

السياسية، وهو نمط تم نقله من خلال رسالة مفادها أن 

العنصر العنيف في الصـــراع أكثر جوهرية من محاولة 

شـــهــــادة

الإعـلام الإسـرائـيـلـي ودوره فـي تـشـكـيـل الـوعـي الـزائـف!

دمت العملية السياســـية عموما من 
ّ
حل الصـــراع. لقد ق

خلال انعدام الثقة وبتوجه متشائم يشجع مستهلكي 

الأخبار على عدم دعمها.

تـــم تصوير الجانـــب الفلســـطيني مـــن المفاوضات 

السياســـية على أنه عنيف ومتشدّد، وبالتالي غير قادر 

على الوصول إلى تســـويات سياســـية، وقد عُرض مراراً 

وتكراراً كمن ينتهك التزاماته، وبالتالي لا يمكن الوثوق 

ر كمُتهم مســـبقاً في إفشال التوصل 
ّ
به، مما جعله يتأط

إلى اتفاق. أما مسؤولية إسرائيل فقد تم تمويهها.

وفقاً لدراسات »كيشف«، غالباً ما يتم تصوير القيادة 

الفلسطينية على أنها متدنية أخلاقيا، شغوفة بالحرب 

وشهوة العنف، وهي على استعداد لتهديد مواطنيها 

لتحقيـــق أهدافها. وبالتالي، فهي »ليســـت شـــريكة« 

للمفاوضـــات. أو عوضاً عـــن ذلك، يتم تقديـــم القيادة 

الفلسطينية على أنها ضعيفة، مما يمنعها من التوصل 

إلى تســـوية سياسية. سردية »انعدام الشريك« لا تبرّر 

هنا من خلال شـــيطنة الطرف الآخر، بل بإظهار ضعفه. 

بمعنى أن الجانب الفلســـطيني لا يستطيع التوصل إلى 

الســـلام، ليس لأنه لا يريد ذلك، بـــل لأنه غير قادر على 

تحقيق ذلك.

ظهـــر مجموعة الأبحاث الواســـعة كيف أن وســـائل 
ُ
ت

الإعلام الإسرائيلية تقدم لقرائها نظرة متحيزة وأحادية 

الجانب، تشـــمل تمثيلا إيجابيا مفرطا لإسرائيل وسلبياً 

للفلسطينيين، وهناك قلة في تمثيل الأحداث والأفعال 

التي تضيء إسرائيل بضوء غير إيجابي أو تضيء الجانب 

الآخر بضوء إيجابي. 

هذه النظـــرة تبني الواقـــع على أنه خطيـــر وعنيف، 

لا فرصة فيه لحل سياســـي. إنها مســـرحية مســـتمرة 

لسردية متشابهة، تعود وتتكرر في ظروف مختلفة.

»حرب حتى اللحظة الأخيرة«
في أحد الأيـــام، عندما جاء الكاتب دافيد غروســـمان 

)رئيس »كيشـــف«( لزيارة مكاتب الجمعية، تجرأت على 

تقديم بعض النتائج من الدراسة التي أجراها »كيشف« 

حول التغطيـــة الإعلامية لحرب لبنـــان الثانية )2006(، 

تل فيها ابنه، أوري غروسمان.
ُ
وهي الحرب التي ق

ظهرت فـــي تلك الحرب، أحيانا بشـــكل متطرّف أكثر، 

جميـــع العناصـــر المألوفـــة لنا فـــي تغطيـــة النزاعات 

العســـكرية؛ باختصار، دعم وســـائل الإعلام الســـاحق 

للحـــرب وانعدام كامـــل لنقد مجرياتهـــا. لقد أخبرتني 

محررة الأخبـــار في إحدى القنوات فـــي ذلك الوقت عن 

كبير المعلقين الذي غادر الســـتوديو على عجل وسألوه 

»إلى أيـــن؟« فأجاب: للقاء رئيس الحكومة، للضغط عليه 

لتوسيع نطاق العملية العسكرية.

إن تمويه الحدود بين وســـطاء الإعـــلام وصناع القرار 

تفاقـــم أكثر بعد التوصل إلى اتفـــاق وقف إطلاق النار، 

في اليـــوم الأخير للحـــرب، عندما حثت جميع وســـائل 

الإعلام الرئيسية رئيس الحكومة على عدم وقف الحرب 

حتـــى دخول الاتفاق حيز التنفيـــذ. »حرب حتى اللحظة 

الأخيرة«- زعق العنوان الرئيسي في »معاريف«. 

وبالفعل، أمر )رئيس الحكومة( إيهود أولمرت الجيش 

بمواصلة القتال وحتى توســـيعه في اليوم الأخير، وهو 

قرار مأســـاوي أدى إلى مقتل 33 جندياً إضافياً، بمن في 

ذلك الراحل أوري غروسمان.

حين قدمت لدافيد غروســـمان عناويـــن الصحف في 

اليوم الأخير من الحرب، وهو يوم وفاة أوري، انكمش في 

كرســـيه. إذا كان هناك أي شخص قد اعتقد بأن وسائل 

الإعـــلام لا يمكنها حقـــاً التأثير في قـــرارات مصيرية 

حاسمة أثناء الحرب، يبدو لي أن هذا كان دليلا قويا على 

العكس من ذلك.

قط لا يؤدي للإصابة بحساسية
خلال ســـنوات عملنا، عقدنا العديد مـــن الاجتماعات 

مع مســـتهلكي وصانعـــي الإعلام في محاولـــة للتأثير 

على كليهما؛ تشـــجيع القراءة النقدية لدى مستهلكي 

وســـائل الإعلام والتغطية المنصفة لـــدى الصحافيين 

والمحرريـــن )كما نعلم، لا يوجد شـــيء اســـمه التغطية 

»الموضوعية«(.

في الفترة نفسها، اعتمدنا آلية »تحقير - إدانة«، التي 

نصت على أن مجرد نشـــر إخفاقـــات مهنية لصحافيين 

محترفيـــن ووســـائل إعلام قد تشـــجع علـــى التصحيح 

والتحســـين في التغطية والتعليـــق. كان لدينا بعض 

الأدلـــة على ذلك. خـــلال عملية »الرصـــاص المصبوب«، 

مثـــلا، أصدرنـــا سلســـلة مـــن المنشـــورات القصيـــرة 

التـــي واكبت الأحداث فـــي الوقت الحقيقـــي، وعرضت 

التغطية الإشـــكالية أثناء القتال. تلقيت بعد ذلك عدة 

استفسارات من مراسلين كبار ســـعوا للتبرير ولحماية 

أنفسهم من النقد، بدعوى أنهم في الحقيقة كانوا على 

ما يرام. رأيـــت في هذا علامة علـــى فعالية هذه الأداة 

الرادعـــة، خاصة مـــع الصحافيين الذيـــن لديهم صورة 

ذاتية كمحترفين في مجال عملهم.

وهناك قضيـــة أخرى تثبـــت حججنا البحثية بشـــأن 

متلازمـــة »الوطنية« الإعلاميـــة فيما يتعلـــق بالصراع، 

وحدثت بعد مقتل 7 أفراد من عائلة غالية على ســـاحل 

غـــزة من قذيفة إســـرائيلية العـــام 2006. توجهنا إلى 

رئيس تحرير »معاريف« في حينه أمنون دنكنر احتجاجاً 

علـــى كيفية تغطيـــة صحيفته للقضية. فـــي حين أن 

وسائل إعلام رئيسية، في إســـرائيل والعالم، خصصت 

وقتاً ومســـاحة كبيرين لتغطية المأســـاة في غزة، فإن 

»معاريف« لم تتصرف بالمثل. ولم يكن أي ذكر للحادث 

علـــى الصفحة الأولى. بدلًا من ذلك، وُجدت مســـاحة في 

الصفحة الأولى للإبلاغ عن التأهب لهجمات محتملة في 

مباريـــات كأس العالم القادمة، وحتى لعنوان عن »قط لا 

يؤدي للإصابة بحساســـية«. وظهرت إشارة إلى المأساة 

في غزة في الصفحة 2 من الصحيفة، وبشكل غير مباشر 

من خلال إفادات متحدثين فلسطينيين.

وكان جـــواب رئيس التحرير دنكنر على رســـالتنا أن: 

»خط معاريف التحريري يأخذ فـــي الاعتبار حقيقة أننا 

نقاتل أعداء يعملون من داخل مناطق مكتظة بالسكان، 

وبالتالي يجلبون على محيطهم خطر الإصابة بدون ذنب 

اقترفه المتضررون ومن مس بهم على حد السواء.. خط 

التحريـــر لدينا يأخذ في الحســـبان الوضـــع الذي يؤدي 

فحص والمذمات غير 
ُ
فيه الانجـــرار إلى التهم التي لم ت

اللائقـــة لقائد قـــوات الأمن، إلى إضعافهـــم وإضعافنا 

جميعا في النزاع الدموي الـــذي لا يمكننا رؤية نهايته 

ولا معرفتها«...

هل تمكنا من إحداث تأثير؟ تلخيص
عندمـــا أقمت »كيشـــف« مـــع زملائي قبـــل حوالي 20 

عامـــاً، كانت الطموحات في الســـماء. من الـــذي لا يريد 

التأثير وتغييـــر العالم، أو على الأقـــل تغيير الطريقة 

التي ننظر بها إليه؟ انكشـــف آلاف الطلاب والمدرسين 

والمســـؤولين الحكومييـــن والصحافييـــن والمحررين، 

الإسرائيليين والأجانب، على مدار السنين على عملنا من 

خلال الاجتماعات وورشـــات العمل والمحاضرات والمواد 

البحثية.

هـــل تمكنا من إحداث تأثير؟ هل قمنا بتغيير شـــيء 

لدى مستهلكي الإعلام ولدى منتجيه؟ 

من الصعـــب الإجابة بشـــكل مهني، لأنـــه إذا حدثت 

تغييـــرات في أنماط التغطيـــة الإعلامية، فمن الصعب 

تحديـــد ســـببها. المتغيـــرات عديـــدة وحجـــم القوى 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعمل وتؤثر 

على وسائل الإعلام غير قابلة للقياس.

بالنسبة لمســـتهلكي وســـائل الإعلام - نعم، وأعرف 

بعضهم شخصياً. لقد تغيرت أشياء كثيرة في السنوات 

الأخيرة؛ تتم المناقشات الإعلامية البارزة على القنوات 

التلفزيونيـــة وفـــي مواقع الأخبار علـــى الإنترنت وعلى 

الشبكات الاجتماعية، وهي جيوب اجتماعية تتحدث في 

الغالب مع نفسها. موقد القبيلة انطفأ وباتت الصحافة 

 اقتصادياً وقوتها تتضاءل. لكن 
ً
المطبوعة أضعف قدرة

التعددية الإعلامية في العقد الماضي لها أيضا جوانب 

إيجابيـــة. اليوم، مـــن الأصعب بكثير إخفـــاء الحقارات 

والكـــوارث. من ناحية أخرى، من خلال الأدوات نفســـها 

اليوم، من الأســـهل بكثير توزيـــع المعلومات المضللة 

الســـريعة والأكاذيب والتحريـــض وتضليل  والأخبـــار 

الوعـــي العـــام وجعله ضحـــلا. إن العالـــم مندهش من 

أحداث مثل الترامبيّة )ترامب( والبيبيّة )بيبي نتنياهو( 

والبريكســـيت - وهي ظواهر يصعـــب تخيلها في عالم 

الإعلام الذي كان بالأمس.

حين ننظر إلى دراســـات »كيشـــف« بأثر رجعي، يبدو 

لي أنه يمكن من خلالها استشراف الآتي، أشبه بمنظار 

عجائبي يرى لمســـافات بعيـــدة. إن التغطية المتحيّزة 

والســـرديات غيـــر الصحيحة التـــي أنتجتها وســـائل 

الإعلام قد زرعت بذور حالات الانفلات التي ســـتأتي بعد 

ســـنوات. إن تجميد الاهتمام العام بإنهـــاء الصراع مع 

الفلســـطينيين، وتطرف المجتمع الإسرائيلي، وتوجهه 

لليميـــن، لـــم يأتِ مـــن العدم. لقـــد ولد من النفســـية 

الإسرائيلية التي تنعكس في الخطاب الإعلامي وتتغذى 

منـــه. يمكن أيضاً اعتبـــار ذلك علامة تحذيـــر؛ فيمكن 

للســـرديات الوطنية التي تغذيهـــا رؤى تكبت حقيقة 

سم بالضحويّة والتمحور حول الذات، أن تهدد 
ّ
الواقع، تت

القدرة على الحكم وإنتاج واقع متخيّل والتسبب بأخطاء 

قاتلة.

يشـــكك الكثيرون اليوم في مدى الســـلامة الصحية 

للمجتمع الإســـرائيلي وقيادته. ولا شك في أن جزءا من 

الســـبب يكمن في الطريقة التي يروي بها إعلامنا قصة 

الواقـــع. الجمهور في المنـــزل راضٍ عموماً عن الأوصاف 

»الأصليـــة« المقدمـــة إليـــه والتي تتوافق مـــع أهوائه 

وتحيزاته. وإذا لم يكن الأمـــر كذلك، فإنه يغير قناة أو 

يدخل مجموعته المفضلة على فيسبوك.

فما الذي نفعله في هذه الأثنـــاء في مواجهة طوفان 

المعلومـــات وأمام الحاجة إلى إبقـــاء عقولنا صافية في 

مواجهة جبل التضليل، والأخبار الملفقة وســـوء سلوك 

منتجي المعلومات؟ 

أعتقد أن التوصية الرئيســـية التـــي يمكنني تركها 

هنا هي تنشـــيط المنطق الســـليم. قـــارن بين مصادر 

المعلومـــات، وفعّل الحس النقدي وتعلـــم »القراءة بين 

الســـطور«. وفـــي غياب دليـــل قاطع، فـــإن الدليل الذي 

سيكون دائماً في متناول يدنا هو الحدْس.

)*( يزهار بئير هو مدير عام ومؤس���س مركز »كيش���ف«، وقد نشر هذا 

رجمت هنا أجزاء واس���عة منه، في مجلة »العين السابعة« 
ُ
المقال الذي ت

الت���ي تتناول بالنقد مضامين الإعلام الاس���رائيلي. ترجمة خاصة أعدّها 

هشام نفاع.

الإعلام الاسرائيلي: »أحادية« عميقة.
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قالـــت إحصائيات جديدة نشـــرت في مطلع الأســـبوع الجـــاري إن 6ر38% من 

الشـــبان اليهود لم يؤدوا الخدمة العسكرية المفروضة عليهم في فوج التجنيد 

عد نســـبة ذروة، في معظمها تعـــود لجانب التدين، إذ أن 5ر%48 
ُ
الأخير. وهذه ت

من المعفيين الشـــبان هم مـــن المتدينين الحريديم، بينما 79% من الشـــابات 

المعفيات هن من شـــابات الحريديم وشـــابات التيار الديني الصهيوني، ولكن 

قسما من الأخيرات يتطوع في ما يسمى »الخدمة المدنية«.  

وهذه الإحصائيات تدل على التركيبـــة المجتمعية لليهود ممن أتموا عمر 18 

عاما، والعامل الأبرز هو الارتفاع الحاد في نســـب المتدينين، وخاصة الحريديم. 

وبحســـب القانون والأنظمة، فإن الإعفاء هو من نصيب الحريديم، ولكن أيضا من 

نصيب كل فتاة تعلـــن أنها متدينة، بمعنى من الحريديـــم ومن التيار الديني 

الصهيوني، لذا فإن نسبة التدين الإجمالية في هذه الشريحة العمرية، نستقيها 

من نسبة الشـــابات المتدينات، بمعنى 35% على الأقل، بينما النسبة الحقيقية 

هي أعلى، لأن أقل من 10% من الحريديم يؤدون الخدمة العســـكرية، بينما نسبة 

ليست معروفة من شابات التيار الديني الصهيوني، إما أنها تخدم في الجيش أو 

في »الخدمة المدنية«. وهذا يعني أن أكثر من 40% من هذه الشريحة العمرية من 

اليهود هم من المتدينين مـــن التيارين، الحريديم والتيار الديني الصهيوني، 

وفـــي حين أن التيار الثاني ينخرط شـــبابه كلهم في الجيـــش، فإن الحريديم ما 

زالوا يمتنعون عن الخدمة العسكرية لأسباب دينية، رغم توجهاتهم اليمينية، 

ويصـــد قادتهم كل المحاولات لفرض قانون يلزم غالبيتهم الســـاحقة بالخدمة 

العسكرية.

وبيّنـــت إحصائيـــات الجيش أن 9ر32% من الشـــبان اليهود امتنعـــوا أو تلقوا 

إعفاء من الخدمة العسكرية لأســـباب مختلفة، مقابل نسبة 3ر44% بين الشابات 

اليهوديات، وفي الحالتين فإن النســـب في ارتفاع، وأعلاها بين الشبان. ويجري 

الحديث عن نسبة إجمالية للشبان والشابات بلغت 6ر38%، مقابل نسبة 35ر%34 

في العام 2015.

وحســـب ما نشـــر، فإن 9ر15% من الممتنعين هم من الشـــبان الحريديم، بينما 

3ر8% تم إعفاؤهم بذريعة مشـــاكل نفسية، و8ر3% لأنه مسجل ضدهم سجلات 

جنائية، و5ر2% لأســـباب صحية، بينما 4ر2% هم في الخارج وغالبيتهم في عداد 

المهاجرين.

أما نســـبة الممتنعات عن التجنيد بين الشـــابات اليهوديات فقد ارتفعت إلى 

3ر44%، وتبيـــن أن 6ر4% من الشـــابات حصلن على إعفاء لأســـباب طبية، و5ر%2 

لكونهـــن خارج البـــلاد، وغالبيتهن في عداد المهاجرين، و7ر1% لكونهن لســـن 

ملائمات للتجنيد، ونصف بالمئة من المتزوجات. 

وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أمس الاثنين إن الجيش بدأ يضع سلســـلة 

مـــن البرامج للجم عملية التهـــرب من الخدمة العســـكرية الإلزامية، مثل تقييد 

أكثر لشـــروط تحديد الأسباب النفســـية، كما أنه ســـتتم ملاحقة أكبر للشابات 

اللاتي يعلن أنهن متدينات. فحتى قبل ســـنوات، فإن نســـبة من الشـــابات كنّ 

يعلن تدينهن كي لا يخدمن، ليتضح لاحقا أنهن لســـن متدينات، وشرع الجيش 

بملاحقة هذه الظاهرة التي تقلصت كثيرا في السنوات الأخيرة، ولكنها ما تزال 

قائمة.

كذلك، حسب الصحيفة، فإن الجيش بدأ يعد مشروع قانون يزيد فيه الجاهزية 

للخدمة العسكرية، وفي صلب هذا القانون زيادة المحفزات المالية للجنود، أيضا 

بعد إنهاء خدمتهم العســـكرية، مثل تمويل أكبر للدراسة الجامعية. وستكون 

المحفـــزات المالية الأكبر لمن يختار الوحـــدات القتالية. وبضمن مخطط الجيش 

بدء تهيئة طلاب المدارس الثانوية، ابتداء من الصف التاسع، وليس العاشر، كما 

هو اليوم، إضافة إلى فحص إمكانية أن يكون التجنيد جماعيا لكل صف، بمعنى 

ترتيـــب توجه جماعي لـــكل واحد من الصفوف لمكاتـــب التجنيد، بهدف زيادة 

الرغبة بين الطلاب والطالبات.

يشـــار هنا إلـــى أن الجيش بدأ يلتفت أيضا إلى ارتفاع نســـبة الإعفاء بســـبب 

مشاكل نفســـية بين الشبان، إذ بلغت نســـبتهم 3ر8%، مقابل نسبة 5ر2% بين 

الشـــابات اليهوديات، وبحسب الجيش فإن هذا يعكس حالة تهرب متسترة في 

صفوف الشباب، لأن للشابات »مهرب« ادعاء التدين، في حين هذا الادعاء لا يخدم 

الشـــبان، طالما هم ليســـوا من الحريديم، لذا يلجأون إلى مسألة العامل النفسي. 

وما يقلق الجيش أنه خلال الخدمة العســـكرية، فإن 15% من الشبان يتسربون من 

الجيش، والغالبية الســـاحقة منهم تعلن أن هذا لدوافع نفسية. وحسب ما نشر 

في الصحافة الإســـرائيلية هذا الأســـبوع، فإن رئيس شـــعبة القوى البشرية في 

الجيش بعث برســـالة إلى كل ضباط الصحة النفســـية فـــي مكاتب التجنيد كان 

عنوانها: »خطوات لوقف ارتفاع الإعفاءات النفسية«. وفي صلب رسالته تشديد 

شروط الإعفاء تحت بند المشاكل النفسية، إن كان قبل التجنيد أو خلاله.

نسبة الحريديم
من الواضح أن النسبة الأعلى التي يتوقف عندها الجيش، وبالأساس المؤسسة 

السياسية الحاكمة، هي نسبة الحريديم، ففي تحليل لهذه الاحصائيات أجريناه 

هنا فإن نســـبة الشبان الحريديم، ممن أتموا 18 عاما من حياتهم، هي في حدود 

6ر17%، لأن نســـبة الممتنعين الشـــبان )الذكور( عن الخدمة العســـكرية بلغت 

9ر15%، في حين حســـب التقديرات أن 10% من شـــبان الحريديـــم يتجهون إما 

للخدمة العسكرية في وحدة خاصة بهم، أو لأداء »الخدمة المدنية«. وعلى أساس 

هذه النســـب، بالإمكان التقدير أن أكثر من 23% مـــن المواليد اليهود في هذه 

المرحلة هم من الحريديم، وحســـب التقديرات، فإن الحريديم يشـــكلون حوالي 

5ر13% من إجمالي السكان، وحوالي 5ر15% من إجمالي اليهود الإسرائيليين.

وهـــذه الاحصائيات تعنـــي للجيش أن نســـبة الممتنعيـــن، أو الذين يتلقون 

إعفاء من الخدمة، ســـتكون في ارتفاع مســـتمر. وعمليا فإن حوالي نصف الشبان 

والشـــابات، الذين يســـري عليهم قانـــون الخدمة العســـكرية الإلزامية، يؤدون 

الخدمة كاملة، بمعنى الدمج بين الذين لا يخدمون، وأولئك الذين يتســـربون من 

الخدمة، وتقدر نسبتهم بـ 15% من الذين خدموا.

وتدور معركة من أجل تجنيد الشـــبان الحريديم، احتـــدت في العقود الثلاثة 

الأخيرة، وتصاعدت بشكل كبير في الســـنوات الأخيرة. وبالإمكان القول إن هذه 

القضية حالت دون قيام حكومة بنيامين نتنياهو في نيسان الماضي، وساهمت 

في حل الحكومة قبل عام، إذ أن الكنيســـت أقر مشروع قانون بالقراءة الأولى قبل 

عـــام، وهو قانون صاغه الجيش، ويضع مخطـــط تجنيد تدريجي للحريديم، ولكن 

ليس في أي حال يكون تجنيدهم كاملا.

ويطالـــب أفيغدور ليبرمان زعيم حزب »إســـرائيل بيتنا« بســـن قانون التجنيد 

للحريديـــم، بالقراءة النهائيـــة دون أي تعديل به، وهذا مـــا يرفضه الحريديم، 

إذ يطالبـــون بتعديلات، منها ما يُفرغ القانون مـــن مضمونه. ويرفض الحريديم 

وقادتهم الدينيون والسياســـيون تجنيد شـــبانهم من منطلقـــات دينية، رغم 

مواقفهم السياسية اليمينية الاستيطانية المتشددة؛ إذ يعرف قادة الحريديم 

أن خروج الشـــبان من مجتمعاتهـــم إلى الجيش، هو الخطـــوة الأولى لغالبيتهم 

الساحقة نحو العالم المفتوح، والخروج من مجتمع الحريديم المتزمت.

وكانت إســـرائيل قد ضجت الشـــهر الماضي، في أعقاب الكشف عن أن الجيش 

م أعداد المجندين من الشبان الحريديم، من أجل التستر على 
ّ
الإســـرائيلي يُضخ

فشل إســـرائيل في دفعها هذا الجمهور نحو العالم المفتوح، من خلال التجنيد 

دين، 
ّ
العسكري. وتبين أن الوحدة الخاصة في الجيش ضاعفت تقريبا أعداد المجن

في تقارير رسمية تم تقديمها إلى الكنيست والحكومة.

ارتفاع حاد في نسبة الممتنعين
عن الخدمة العسكرية الإلزامية!

*رغم المخططات الحكومية لدفع الحريديم نحو الجيش 
إلا أن أقل من 10% يخدمون* نسبة عدم تأدية الخدمة 

العسكرية مرشحة للارتفاع في السنوات المقبلة ما 
سيعمق الأزمة مع الحريديم*

أظهر تقرير الفقر الرســــمي في إســــرائيل الصادر 

عن مؤسســــة الضمان الاجتماعي الحكومية )مؤسسة 

التأميــــن الوطني( في اليــــوم الأخير مــــن 2019، عن 

العام قبل الماضي 2018، أن الفقر بين الأفراد ســــجل 

استقرارا، عند نسبة 2ر21%، كما كانت الحال في العام 

2017، وهذا برغم التراجع المحدود في نســــبة الفقر 

بين العرب، وأيضا بين اليهود المتزمتين الحريديم. 

والتفســــير الأقرب للواقع لهذه النتيجة هو تزايد 

أعــــداد الحريديــــم، الذين باتوا يشــــكلون قرابة %49 

من فقراء اليهود، رغم أن الحريديم يشــــكلون نسبة 

4ر15% مــــن إجمالي اليهــــود الإســــرائيليين. ويبقى 

الفقــــر بين العــــرب هو الأشــــد عمقا، كمــــا أن وتيرة 

تراجعه منخفضة جدا، برغم تراجع الولادات، وارتفاع 

المؤهلات العلمية بينهم. 

وحســــب تقرير الفقر ذاته، فإن نسبة الذين تحت 

خطر الفقر على مستوى الأفراد، كانت 2ر21%، كما في 

2017، ومقابــــل 9ر21% في العام 2016. ونســــبة الفقر 

بيــــن الأطفال والقاصرين دون ســــن 18 عاما، ارتفعت 

إلى 30%، مقابل 6ر29% في 2017، ولكن نســــبة الفقر 

تراجعــــت عما كانت عليه بين الأطفــــال في 2016، إذ 

كانت نسبتهم %31. 

وكل هــــذه النســــب والإحصائيات تضــــم داخلها 

الفلســــطينيين في القدس المحتلــــة، بموجب قانون 

الضــــم الاحتلالي. وما يميــــز التقريــــر الجديد كثرة 

الجداول التي انتشــــرت فيه لعرض نسب الفقر بين 

السكان من دون القدس المحتلة، وقد تراجعت نسبة 

الفقر بين 6ر0% إلى 1%، حينما نتحدث عن الأطفال. 

وكان تقريــــر الفقر قد عرض نســــبة الفقر من دون 

أهالي القدس المحتلة منذ العام 1967، في التقريرين 

عن العاميــــن 2016 و2017، ولكن في حينه كان جدولا 

واحدا، ولكن التقرير الأخير، وكما ذكر، انتشــــرت فيه 

جداول عدة للفقر من دون القدس المحتلة.

وحســــب تحليل الأرقــــام، فإن تقديــــرات الفقر في 

القدس الشرقية المحتلة قريبة من مستويات الفقر 

بين فلسطينيي الداخل، والتراجع الحاصل في نسب 

الفقر العامة بعد إخراجهم، هو لأنهم يشكلون نسبة 

6ر3% من إجمال عدد الســــكان الرســــمي في السجل 

الإســــرائيلي، الذي يشــــمل عدد الفلســــطينيين في 

القدس المحتلة- قرابة 330 ألفا، وحوالي 23 ألفا من 

السوريين في مرتفعات الجولان المحتل.

خط الفقر
ورفعت مؤسسة الضمان الاجتماعي خط الفقر للعام 

2018 عن العام 2017 بنســــبة 5%، وهي ذات الزيادة 

التي كانت في تقرير الفقــــر عن العام 2017، رغم أن 

التضخــــم المالي ارتفع في ذينك العامين مجتمعين 

بنســــبة 1%. وهذا يعني أن معدي مقياس الفقر على 

دراية بكلفة المعيشــــة للاحتياجات الأساسية، التي 

بصعوبة تمنع جوع الإنسان. 

ومــــا يؤكد على هــــذا أن معدي التقريــــر رفعوا خط 

الفقــــر في الســــنوات الثــــلاث 2016- 2018، بنســــبة 

إجمالية 8ر13%، بينما التضخم ارتفع في الســــنوات 

الثلاث تلك بنسبة تقل عن 1% )9ر%0(.

وفــــي ما يلي مســــتويات خط الفقر بالشــــيكل، في 

حين أن معدل صرف الدولار في العام 2018 كان 6ر3 

شيكل للدولار، بينما معدل صرفه حاليا، 47ر3 شيكل 

للدولار.

حســــب تقرير الفقر، فإن خط الفقر بالنســــبة للفرد 

الواحــــد بات 3593 شــــيكل، أما بالنســــبة لعائلة من 

شــــخصين فإن خط الفقر بات 5750 شــــيكل، وثلاثة 

أشــــخاص 7618 شيكل، وأربعة أشخاص 9199 شيكل، 

وخمســــة أشــــخاص 10780 شيكل، وســــتة أشخاص 

12218 شــــيكل، وســــبعة أشــــخاص 13655 شــــيكل، 

وثمانية أشــــخاص 14949 شيكل، وتســــعة أشخاص 

16099 شيكل.

الفقر بين العرب ومقارنته بفقر اليهود
يبقى الفقــــر بين العرب هو الأعلــــى والأكثر عمقا، 

برغم التراجع الحاد في معدلات الولادة للأم الواحدة، 

مــــن 5 أولاد وأكثــــر في العام 1990، إلــــى أقل من 4ر3 

ولادة في العامين الأخيرين، مقابل 7 ولادات للأم من 

الحريديم. 

ويقول التقريـــر إن الفقر بين العرب على مســـتوى 

الأفراد هبط مـــن 3ر50% في العام 2017، إلى نســـبة 

4ر47%. وبين العائلات العربية، هبط الفقر من 1ر%47 

إلى 3ر45%. وبين الأطفال العرب هبط الفقر من 7ر%60 

في العام 2017، إلى نسبة 8ر57% في العام 2018.

وللمقارنــــة، فإن نســــبة الفقــــر بين اليهــــود على 

مســــتوى العائلات، هبط مــــن 9ر13% إلى 4ر13% في 

2018، إلا أنه على مستوى الأفراد، سجل الفقر ارتفاعا 

مــــن 9ر13% فــــي 2017، إلى نســــبة 5ر14% في 2018. 

وهذا ما يؤكد أن من يرفع الفقر بين اليهود شــــريحة 

الحريديم، الذين يشــــكلون نسبة 4ر15% من إجمالي 

اليهود الإســــرائيليين، وفق تحليل للأرقام والنسبة 

المئوية أجريناه لغرض هذا التقرير.

واللافت أن نســــبة الفقر على مســــتوى الأفراد بين 

الحريديــــم، تراجعــــت من قرابة 45% فــــي 2017، إلى 

أكثر بقليــــل من 42% في 2018، ولكن التكاثر الهائل 

بينهم، أكثر من 8ر3% ســــنويا، يجعــــل عدد الأفراد 

الفقراء يرتفع، وهذا ما جعل نسبة الفقر مستقرة.

ولكن الفــــوارق لا تتوقف عند هــــذا الحد، بل أيضا 

من ناحيــــة عمق الفقر، إذ يســــتدل مــــن التقرير أن 

المخصصات الاجتماعية انتشلت من تحت خط الفقر 

أقل من 10% من العائلات العربية )7ر9%(، وهي ذات 

نسبة العام 2017، أي أن الفقر بعد المخصصات هبط 

مــــن 2ر50% قبل المخصصات، الــــى 3ر45% بعد دفع 

المخصصات. بينمــــا المخصصات انتشــــلت 3ر%26 

مــــن العائلات الفقيرة من الحريديم، وهذا على الرغم 

مــــن كل التقارير التي تثبت أن نســــبة انخراط رجال 

الحريديم في ســــوق العمل أقل من 49% بين إجمالي 

رجالهم، مقابل 53% في العام 2015.

وبعد دفــــع المخصصات ارتفعت نســــبة العائلات 

العربية من إجمالي العائلات الفقيرة من 2ر26% قبل 

دفع المخصصات، إلــــى 6ر36% من إجمالي العائلات 

الفقيرة بعد دفع المخصصات، في الوقت الذي نسبة 

العائلات العربية من إجمالي العائلات في إســــرائيل 

5ر14%. بينما هبطت نســــبة العائــــلات الفقيرة بين 

الحريديــــم، من 1ر24% من إجمالــــي العائلات الفقيرة 

قبل دفــــع المخصصات، إلى نســــبة 5ر17% بعد دفع 

المخصصات. وأكثر مــــن هذا، فقد تبين من المقارنة 

مع تقرير الفقــــر عن العــــام 2017، أن أوضاع الفقراء 

الحريديم »تحســــنت« بعض الشيء، ففي حين، وكما 

ذكر، أن المخصصات الاجتماعية انتشلت 3ر26% من 

عائلاتهم، فإن هذه النسبة كانت في العام 2017 في 

حدود 5ر24%، بمعنى أن فقر الحريديم بات أقل عمقا.

ونشــــير هنا إلى أن تقرير الفقر الرســــمي يتعامل مع 

مداخيل العائلات والأفراد، المســــجلة رسميا في سلطة 

الضرائب والمؤسسات الأخرى. بمعنى أنه لا يلتقط حجم 

»الاقتصاد الأســــود«، غير المســــجل، وهو ظاهرة ضخمة 

جدا في مجتمع الحريديم، بحســــب الكثير من التقارير 

التي تصدر تباعا. وهذا يعنــــي أنه لو تحول »الاقتصاد 

الأســــود« فــــي مجتمع الحريديم إلى رســــمي مســــجل، 

لهبطت نسبة الفقر بينهم على نحو ملحوظ جدا.

كذلــــك فإن نســــبة العائــــلات اليهوديــــة الفقيرة 

التــــي تم انتشــــالها مــــن تحت خط الفقــــر بعد دفع 

المخصصات الاجتماعية، كانت 4ر44%، وهذه نســــب 

تشــــمل أيضا الحريديم، وفي تحليل للنسب المئوية 

بالإمكان التقديــــر أن المخصصات أنقذت قرابة %60 

من عائلات اليهود من دون الحريديم.

وفي ســــياق المخصصــــات الاجتماعيــــة، ظهر من 

التقرير أنه تم ضــــرب كافة المخصصات الاجتماعية 

في العقدين الأخيرين، بفعل السياســــة الاقتصادية 

الصقرية، التي فرضها بنياميــــن نتنياهو حين كان 

وزيرا للمالية في حكومة أريئيل شارون، التي تشكلت 

في أوائل العــــام 2003. إذ تبين من أحد الجداول في 

تقرير الفقر أن المخصصات الاجتماعية انتشلت في 

العام 2002 ما نسبته 5ر31% من العائلات الفقيرة من 

تحت خط الفقر، وفي العام 2018، هبطت النسبة إلى 

4ر23%، وهي نسبة شبيهة في السنوات الأخيرة، إذ 

بــــدأ التراجع ابتداء من العام 2004، حينما بدأ تطبيق 

تقليص المخصصات الاجتماعية المختلفة؛ ما يعني 

أن مساهمة المخصصات في مواجهة الفقر تراجعت 

بحوالي %26.

وهذا المشهد هو دلالة على عمق الفقر بين العرب 

ولكن أيضاً هو الإثبات على السياسات العنصرية ضد 

العرب، الذين ما زالوا يعانون من بطالة فعلية تتجاوز 

11%، مقابل 9ر3% نســــبة عامة، وفــــي حدود 3% بين 

اليهود وحدهم. كما أن معدلات رواتب العرب ما تزال 

تبتعد بفجوة كبيرة عن معدلات رواتب اليهود، إذ أن 

تقارير السنوات القليلة الأخيرة تشير الى أن معدل 

رواتب اليهود من رجال ونســــاء معا يعادل 109% من 

معدل الرواتب العــــام، بينما معدل رواتب العرب من 

الرجال والنســــاء معا يعادل 67% من معدل الرواتب 

العام. والنســــاء العربيات يواجهــــن الظلم الأكبر، إذ 

أن معــــدل رواتبهن ما يزال أقل مــــن 50% من معدل 

الرواتب العــــام، الذي تجاوز 10500 شــــيكل )3 آلاف 

دولار( في العام 2019، وهذه زيادة بنســــبة 1ر2% عما 

كان في 2018، عام تقرير الفقر المعروض هنا.   

التقرير البديل: نسبة الفقر %26
في المقابل، قال تقرير الفقر البديل الذي تنشــــره 

جمعية »لتيت« )عطاء( للسنة السادسة على التوالي، 

إن نسبة الفقر، على مستوى الأفراد في إسرائيل، في 

العام الماضــــي 2019، هو في حدود 26% بفارق قرابة 

5% عن التقرير الرســــمي. وهذا التقرير الذي يصدر 

عادة بتزامن أو يســــبق تقرير الفقر الرسمي الصادر 

عن مؤسســــة التأمين الوطني، يجري حسابات الفقر 

بطريقة متطورة، غير تلك التي تعتمدها مؤسســــة 

التأمين الوطني، ولذا فإن الأرقام هنا هي أعلى عادة.

وقال التقرير إن معدلات الفقر ثابتة في الســــنوات 

الســــت الأخيرة، وتفيد بأنه يوجد في إســــرائيل في 

العام الماضي 2019 نحو 530 ألف عائلة، ونحو مليون 

و7 آلاف طفل فقير. 

وبحســــب التقرير فإن الكثير مــــن الأطفال يعانون 

مــــن انعدام خطير للأمن الغذائــــي، إذ أن 3ر76% من 

الأطفــــال متلقي المعونــــات، العنصر الأســــاس في 

غذائهم هو النشــــويات، الخبــــز والمدهونات؛ كما أن 

4ر54% مــــن الأطفال قلصوا حجم الوجبات أو اختصروا 

عدد الوجبات في الســــنة الأخيرة؛ ويقول التقرير إن 

5ر48% من الأهالــــي متلقي المعونــــات اضطروا إلى 

بدائل عــــن حليب الأم للأطفال الرضــــع، أو لإعطائهم 

كمية أقل من تلك الموصى بها. 

كمــــا أن 8ر74% من متلقي المعونات شــــهدوا بأن 

الغذاء الذي اشــــتروه لم يلــــب احتياجاتهم، وأنه لم 

يكن لديهم المال لشــــراء المزيــــد، مقارنة بـ 3ر%16 

من عموم الســــكان. و56% من متلقي المعونات أكلوا 

أقل مما أرادوا بسبب ضائقتهم الاقتصادية و9ر%34 

وصلــــوا إلى حد الجــــوع. و4ر29% من متلقي المعونات 

نزلوا في الوزن عقب ضائقة اقتصادية، وعدم القدرة 

على شــــراء الغــــذاء الــــلازم. و8ر73% مــــن العائلات 

المدعومة تقدر بأنها تحتاج إلى ألف شــــيكل أخرى 

لشراء الغذاء الأساس. 

ويضيــــف تقريــــر »لتيــــت« أن 97% من المســــنين 

متلقي المعونات بمخصصات الشــــيخوخة لا تســــمح 

لهم المخصصات بالعيش بكرامة و1ر78% يعيشون 

في عزلــــة. و8ر70% من المســــنين متلقي المعونات 

يشــــهدون على أنهــــم تخلوا عن إصــــلاح خلل خطير 

في بيوتهم لزمن طويل لأســــباب اقتصادية، مقارنة 

بـ 8ر16% من المســــنين بين عموم الســــكان. و4ر%72 

من المســــنين متلقي المعونات اضطروا للتخلي عن 

شراء الأدوية أو عن العلاجات الطبية الضرورية لعدم 

تمكنهم من دفع المال لشرائها. 

وحسب التقرير، في أوساط قرابة 80% من العائلات 

التي تتلقى المعونات يوجد معيل واحد، وفي أوساط 

قرابــــة 20% من هــــذه العائلات معيــــلان أو أكثر، لأن 

الأجــــر المتدني وعدم اســــتنفاد الحقوق الاجتماعية 

يضعان العديد مــــن متلقي المعونات في التصنيف 

كـ »فقراء عاملين«. وقرابة 62% من متلقي المعونات 

غارقون في الديون، 75% أكثر مما في عموم السكان 

)3ر%35(. 

وليس لــــدى 5ر64% من متلقــــي المعونات ملابس 

وأحذية على قياســــهم وفــــي حالة جيــــدة، و49% لا 

يمكنهم أن يسمحوا لأنفسهم بالتدفئة في بيوتهم 

في الشــــتاء. و54% من متلقي المعونــــات بلغوا بأنه 

حتى قبل 5 سنوات ما كانوا يحتاجون الى المساعدة 

في الغذاء بســــبب ضائقتهــــم الاقتصادية، بمعنى 

أنهم تدهوروا الى ضائقتهم الاقتصادية القاســــية 

في السنوات الخمس الأخيرة. 

ويبين التقريــــر أن قرابة 64% من متلقي المعونات 

غيــــر العاملين عالقون في هــــذا الوضع عقب إعاقات 

صحية، وهــــذا ارتفاع بنســــبة 2ر16%، مقارنة بالعام 

2018. وقرابــــة 70% من متلقي المعونات يشــــهدون 

علــــى أن انعــــدام التأهيــــل المهنــــي يمنعهم من 

تحســــين وضعهــــم التشــــغيلي بقدر كبيــــر. و%58 

يشــــهدون بأن ســــبب ذلــــك هو عــــدم قدرتهم على 

تمويل أطر لأبنائهم. 

)قراءة وتحليل ب. جرايسي(

تقرير الفقر الرسمي في إسرائيل للعام 2018

استقرار في نسبة الفقر 2ر21% واستمرار تعمقه لدى العرب!
*الفقر يستقر عند 2ر21% على مستوى الأفراد كما كان مستواه في العام 2017 *التراجع حاصل لدى كل الشرائح، ولكن 

الفقر بين العرب ما زال الأعلى: 5ر5 ضعف ما هو عليه بين اليهود من دون الحريديم *نسبة الحريديم من إجمالي اليهود 
حوالي 4ر15%، ولكنهم يشكلون قرابة 49% من فقراء اليهود *الفقر بين اليهود من دون الحريديم 6ر8% *تقرير الفقر 

البديل يعرض حجم الجوع الكبير حتى بين العائلات التي تتلقى معونات اجتماعية*
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تقاريــر خــاصـــــــة

أصـــدر معهـــد »مِتافيـــم« )مســـارات(، »المعهـــد الإســـرائيلي 

للسياســـات الخارجية الإقليمية«، في نهايـــة كانون الأول الأخير، 

ورقة »تقديـــر موقف« يحدد فيها »التوجهات الأبرز في سياســـة 

إســـرائيل الخارجية« خلال الأشهر الستة الأخيرة، وذلك بالاستناد 

إلـــى معطيـــات الأعداد الشـــهرية الســـتة الأخيرة مـــن »التقرير 

الدبلوماســـي« الذي ينشـــره هذا المركز كل شهر ويستعرض فيه 

التطورات الأخيـــرة التي حصلت، خلال شـــهر، على صعيد علاقات 

إســـرائيل مع كل من: الشعب الفلسطيني، الشـــرق الأوسط، أوروبا 

وحـــوض البحـــر المتوســـط؛ كما يســـتعرض أداء أذرع السياســـة 

الخارجية الإسرائيلية المختلفة. 

وقد أجمل تقرير »مِتافيم« المناحي الأبرز في السياسة الخارجية 

الإقليمية الإسرائيلية خلال الفترة المذكورة بما يلي:

الانتقال من الدفع نحو الضم الزاحف في الضفة الغربية إلى إعلان 

النوايا بشـــأن الضم الرسمي. ففي إطار حملاته الانتخابية الأخيرة، 

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أولًا، عن نيته 

ضم مناطق غور الأردن وشـــمال البحر الميت. ثم قام لاحقاً بتوسيع 

نوايا الضم لديه لتشـــمل، أيضاً، جميع المستوطنات الإسرائيلية 

فـــي الضفة الغربية. وفـــي أعقاب ذلك، تواتـــرت التصريحات في 

النقاش العام الإسرائيلي التي تؤيد الضم بصورة علنية ورسمية. 

وفيمـــا تجنبـــت إدارة الرئيس الأميركي، دونالـــد ترامب، معارضة 

تصريحـــات نتنياهو العلنية هذه، فقـــد تصدت لنوايا الضم هذه 

أوســـاط غير قليلة في الخارطة السياسية الأميركية، شملت أيضاً 

مرشـــحين للرئاســـة الأميركية من الحـــزب الديمقراطي، فضلًا عن 

جهات دولية عديدة. وفي المقابل، واصلت حكومة إسرائيل الدفع 

نحو الضم الزاحف، وهو ما تجســـد في استمرار وتكثيف البناء في 

المستوطنات، رصد موارد وإجراء تغييرات وتعديلات إدارية تخدم 

نوايا الضم وذات صلة بالموضوع. 

جهود مكثفة لتجنب اندلاع »مواجهة عســـكرية« في قطاع غزة 

وللتوصل إلى تســـوية طويلة الأمد مع حركـــة »حماس«، إلى جانب 

العمل على تعميق ضعف السلطة الفلسطينية، دون إيصالها إلى 

درجة الانهيار التام. فقد أجرت إســـرائيل و«حماس« اتصالات غير 

ر ومصر ومبعوث الأمم المتحدة الخاص، بغية 
َ
مباشرة، بوساطة قط

التوصل إلى تفاهمات تضمن فترة طويلة من الهدوء والعمل على 

ترميم وتطويـــر قطاع غزة. وعلى الرغم من اســـتمرار تبادل إطلاق 

النـــار بين إســـرائيل وقطاع غزة، من حين إلى آخر، إلا أن إســـرائيل 

اختـــارت ـ كما هو واضـــح تماماً ـ الامتناع عـــن التدحرج نحو جولة 

جديدة إضافية من القتال الواســـع في قطاع غزة، بل عملت حثيثاً 

من أجل التقدم في مســـار التوصل إلى التفاهمات والشـــروع في 

تطبيقها. في المقابل، حوّلت إســـرائيل إلى الســـلطة الفلسطينية 

الأموال التي كانت خصمتها من مســـتحقاتها في الماضي، وذلك 

بهدف منع وصول السلطة إلى حالة من الانهيار، إلى جانب الامتناع 

عن تقويتها وتعزيزها سياسياً، من جهة، وتكريس حالة الانقسام 

الفلسطيني ـ الفلسطيني الداخلي، من جهة أخرى.  

معارضة الانتقادات الدولية ضد الاحتلال والاستيطان والتصدي 

لهـــا، من خلال الاتكاء على إدارة أميركية يميزها الضعف، بشـــكل 

عام. فقـــد واصلت إســـرائيل محاربة حركة المقاطعة، ســـواء على 

الصعيـــد القانوني ـ القضائي، أو النشـــاط على شـــبكات التواصل 

الاجتماعي أو منع دخول أعضائها ونشـــطائها إلى إســـرائيل. وقد 

تعرضت إسرائيل إلى موجة متصاعدة ومتسعة من النقد للاحتلال 

والاستيطان، شـــملت أيضاً قرار المحكمة الأوروبية بشأن منتجات 

المســـتوطنات الإســـرائيلية وقرار المدّعية العامـــة في المحكمة 

الجنائية الدولية في لاهاي بشأن التحقيق في جرائم حرب محتملة 

ارتكبتها إســـرائيل ضد الشعب الفلســـطيني في الضفة الغربية 

وقطاع غزة. وشملت حملات الرد والتصدي الإسرائيلية شن هجمات 

شـــخصية ضد المنتقديـــن، الاعتـــراض على صلاحيـــة المحكمة 

رحت والاعتماد على 
ُ
الدولية، نزع الشـــرعية عن الادعاءات التـــي ط

إدارة الرئيس ترامب، رغم تأثيرها الدولي الأقل بصورة واضحة عما 

كان عليه تأثير الإدارات الأميركية السابقة. 

أزمات فـــي العلاقات مـــع الأردن وقطيعة بيـــن قيادتهما، دون 

ردّ جدي من جانب الحكومة الإســـرائيلية.  فقد نشـــأت بين الأردن 

وإسرائيل أزمة ثقة حادة شملت حصول قطيعة بين قادة الدولتين 

وتصريحات أدلى بها ملك الأردن مفادها أن العلاقات مع إســـرائيل 

مر« )»تســـوفار« 
َ
الآن في أســـوأ فترة لها. المناطق الخاصة في »الغ

بالعبريـــة ـ منطقة أردنيـــة حدودية، تقع ضمـــن محافظة العقبة 

جنوب البحر الميت. كانت تعدّ أحد بنود النزاع الحدودي بين الأردن 

وإســـرائيل ووردت في الملحق الأول من معاهدة الســـلام الأردنية 

الإسرائيلية العام 1994( والباقورة )»نهرايم« بالعبرية ـ بلدة أردنيّة 

حدوديّة تقع شـــرق نهر الأردن ضمن لواء الأغوار الشـــماليّة التابع 

لمحافظة إربـــد. كانت تعدّ أحد بنود النزاع بين الأردن وإســـرائيل 

منذ عقـــود لوقوعها على الحـــدود، حيث وردت فـــي الملحق الأول 

من اتفاقية وادي عربة في القســـم الثاني ب من معاهدة الســـلام 

بيـــن البلدين( أعيدت إلى الســـيادة الأردنية الكاملـــة، لكن حملة 

من الاحتجاج الواســـعة عمـــت الأردن، في البرلمان وفي الأوســـاط 

الشـــعبية، ضد اتفاقية تصدير الغاز من إسرائيل إلى الأردن وضد 

علاقات الســـلام بين البلدين أصلًا. ثم جـــاء الاعتقال الإداري بحق 

يْن الأردنيين في إســـرائيل ليزيد الأمور تعقيداً في هذه 
َ
المواطن

المرحلة الحرجة بالذات، بينما اعتبر الأردن تصريح رئيس الحكومة 

الإســـرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن نيته ضم منطقة غور الأردن 

وشـــمال البحر الميت إلى السيادة الإسرائيلية رسمياً بمثابة كسرٍ 

جدي وخطير لأدوات وقواعد التعامل بين البلدين. وقد تجند رئيس 

الدولة، رؤوفيـــن ريفلين، محاولًا تهدئة الخواطر والتجســـير على 

الخلافات، ســـعياً إلى ترميم الثقة بين الطرفين وتوســـيع قنوات 

الاتصال والحوار بين الدولتين.  

 محـــاولات لرفـــع مســـتوى العلاقات مـــع دول الخليـــج وجعلها 

علنية. فقد تعمدت إســـرائيل خلال الفترة الأخيرة النشـــر العلني 

عـــن التطورات التي حصلت على صعيـــد العلاقات مع دول الخليج، 

مؤخراً بشـــكل خاص: زيارات مسؤولين إسرائيليين، رسميين كبار، 

مت وجرت فـــي دول الخليج، 
ّ
ظ

ُ
ومشـــاركتهم في أحداث دوليـــة ن

مداخلات إيجابية على شـــبكات التواصل الاجتماعي، مشارَكات في 

مسابقات ومنافسات رياضية وزيارات وفود رسمية. وقد استعدت 

إســـرائيل للمشاركة في معرض »إكســـبو« 2020 في دبيّ واهتبال 

الفرص الكامنة فيه. وصرّح وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، بعزمه 

على الدفع نحـــو التوقيع على اتفاقيات عدم الاعتداء وعدم القتال 

مـــع دول الخليج التي أكدت، من جانبها، علـــى الحاجة إلى التقدم 

بين إســـرائيل والفلســـطينيين كشـــرط للتطبيع التام. وكل هذا، 

على خلفية العدائيـــة الإيرانية المتصاعدة حيال بعض الدول في 

الخليج، والتي لم تحظ بأيّ رد أميركي.   

تحركات سياسية وعســـكرية ضد التمركز الإيراني على الحدود 

الإسرائيلية )في سورية( وضد الاتفاق النووي. فقد بذلت إسرائيل 

جهوداً واضحة لدى دول في أوروبا الغربية كي تشدد من سياساتها 

حيال إيران وتؤيد إعادة نظـــام العقوبات الاقتصادية ضدها، لكن 

دون أن تثمر هذه الجهود عن نتائج جدية. كما شـــاركت إسرائيل 

في محاولة إنشـــاء قوة حراســـة دولية في الخليـــج وعملت، بنجاح 

نسبي، لتشـــجيع دول إضافية أخرى على اعتبار حزب الله اللبناني 

والحـــرس الثوري الجمهوري الإيرانـــي منظمتين إرهابيتين. وعلى 

الصعيد العســـكري، واصلت إســـرائيل قصف أهداف إيرانية في 

سورية، كما وسعت نطاق هجماتها على لبنان والعراق. وفي مقابل 

النقد الروسي المتصاعد على هذه الهجمات، سعت إسرائيل لحفظ 

وتعزيز منظومة التنسيق الأمني مع روسيا.   

تتحرك العلاقات الثنائية بين إسرائيل وأوروبا على خيط ما بين 

التعـــاون والخلافات، فيمـــا تتراجع وتيرة العلاقـــات مع »مجموعة 

فيســـغراد« )تحالف ثقافي وسياســـي لأربع دول في وســـط أوروبا 

هي: تشيكيا، المجر/ هنغاريا، بولندا وسلوفاكيا وجميعها أعضاء 

فـــي »الاتحاد الأوروبي« و«حلف ناتو«(. فقـــط بقي الاتحاد الأوروبي 

شريك إسرائيل الأكبر في مجال التبادل التجاري وتم التوقيع على 

اتفاقيات جديدة، إضافيـــة، كثيرة، معه. وكانت قيادة جديدة قد 

اســـتلمت مهامها في »الاتحاد« فعبرت عن استمرار التزامها بحل 

الدولتين للنزاع الإســـرائيلي ـ الفلسطيني وبتحسين العلاقات مع 

إسرائيل حينما يتحقق الســـلام في الشرق الأوسط. لكن الحكومة 

الإســـرائيلية اعتمدت توجهاً سلبياً حيال مواقف الاتحاد الأوروبي 

وتغلغـــل هذا إلـــى الـــرأي العام الإســـرائيلي الذي أصبـــح يعتبر 

»الاتحاد« خصماً وغريماً لإســـرائيل، أكثـــر بكثير من كونه صديقاً. 

العلاقات الدافئة التي كانت لنتنياهو مع دول فيســـغراد وقادتها 

قبل أشـــهر اختفت تماماً من النقاش العـــام، بينما تصاعدت حدة 

التوتر مع بولندا حول مسألة ذكرى الهولوكوست.   

توطيد التحالفات في شرق حوض المتوسط حول موضوع الطاقة، 

إلى جانب بذل الجهود اللازمة من أجل المحافظة على قناة مفتوحة 

مع تركيا أيضاً. فقط واصلت إسرائيل تعميق وتوطيد تعاونها مع 

قبـــرص، اليونان ومصر في شـــرق حوض البحر المتوســـط، بما في 

ذلك عبر المشـــاركة في »منتدى الغاز« الشـــرق أوسطي الذي أقيم 

فـــي القاهرة مطلع العـــام 2019. وقد بدأت تظهـــر تأثيرات العزلة 

التـــي تعاني منها تركيـــا، والتي تزداد تعمقـــاً، وكذلك نتائجها، 

على السياسات الإســـرائيلية. ورغم تجنبها هذا في السابق، إلا أن 

إسرائيل جنحت إلى دعم كل من اليونان وقبرص ـ على نحو متزايد 

ومتصاعد ـ فـــي نزاعاتهما البحرية مع تركيا. في المقابل، حافظت 

إســـرائيل على قناة اتصال مع تركيا، رغم التوتـــرات بين البلدين 

حول الشـــأن الفلسطيني، وخصوصاً حول مدينة القدس، قطاع غزة 

ونشاط حركة »حماس« في تركيا. 

ر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قضايا من السياســـة 
ّ
يســـخ

الخارجيـــة في حملاتـــه الانتخابية، غير أن صورته فـــي العالم قد 

تأذت. فكما فعل نتنياهو في بداية 2019 )الانتخابات للكنيست الـ 

21، التي جرت يوم 9 نيســـان(، عاد وحاول عرض نجاحاته وإنجازاته 

على الصعيد الدولي عشـــية الانتخابات التـــي جرت يوم 17 أيلول 

2019 أيضاً )انتخابات الكنيســـت الـ 22(، أيضـــاً. فقد حدد )وألغى، 

في بعض الأحيان( زيارات ولقاءات دولية في محاولة منه لتحسين 

إنجازه في صناديق الاقتراع ودعم جهوده لتشكيل ائتلاف حكومي 

وإقامة حكومة جديدة. وفي إطـــار محاولاته تلك، لجأ نتنياهو إلى 

إبراز قضايا إشـــكالية، مثل ضم غور الأردن وشـــمال البحر الميت، 

الصراع مع إيران ومع قطاع غزة، نقل الســـفارات إلى القدس وفكرة 

الحلـــف الدفاعي مع الولايـــات المتحدة. لكنّ تجـــاوب قادة الدول 

الأجنبية ـ ومن ضمنهم دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، أيضاً ـ مع 

نتنياهو ومحاولاته واحتياجاته السياسية ـ الحزبية الداخلية كان 

أقل مما كان عليه في الماضـــي، وذلك على ضوء التراجع في قوته 

السياســـية ـ الحزبية أيضاً. ولم تكن عملية السلام موضوعاً مركزياً 

في المعركة الانتخابية. 

على الرغم من تعييـــن وزير للخارجية بوظيفة كاملة، إلا أن وزارة 

الخارجيـــة تواجه أزمة حـــادة تعصف بها وبمكانتهـــا. فبعد أربع 

ســـنوات أشغل نتنياهو نفســـه خلالها منصب وزير الخارجية، تم 

تعيين وزير للخارجية بوظيفة كاملة )هو يســـرائيل كاتس(. لكن 

هذا لم يســـاعد في معالجة الأزمة التي تعانـــي منها الوزارة وفي 

خلفيتها ـ أساســـاً ـ النقص الحاد فـــي الميزانيات ونزاعات العمل 

مع وزارة المالية. هذا الوضع ـ الذي تأثر بالواقع السياسي ـ الحزبي 

الاستثنائي أيضاً ـ ســـبب ضرراً واضحاً لعمل وزارة الخارجية وأداء 

طواقمهـــا وقدرتها علـــى القيام بالمهمات الملقـــاة على عاتقها. 

وكجزء من انعكاســـات الأزمة وتردداتها، لم تقم إسرائيل بتعيين 

ســـفراء جدد في دول مركزية في العالم، مثل فرنسا، روسيا، كندا، 

وكذلك في الأمم المتحدة، كما أبقت السفارة في مصر دون مسؤول 

ثابت )رغم أن تعيين الســـفير هناك قد أقرّ فـــي وزارة الخارجية(. 

هذا كلـــه، في الوقت الذي واصلت فيه الأجهـــزة الأمنية لعب دور 

مركزي ومقرر في قضايا السياسة الخارجية.

ســـجلت البطالة في إســـرائيل مع نهاية العام 2019 ارتفاعا 

طفيفـــا، وبلغت 4% مقابـــل 8ر3% في العام الذي ســـبق، وهو 

ارتفاع للســـنة الثانية على التوالي، رغـــم أنها تبقى أقل من 

المعـــدل القائم فـــي دول منظمـــة OECD، إلا أن في تفاصيل 

تقارير البطالة هناك ما يدعو لقلق المؤسســـة الإسرائيلية، إذ 

أن فرص العمل في تراجع، في حين أن تقريرا رســـميا يؤكد أن 

نســـبة عالية من الأكاديميين لا يعملون في وظائف تناســـب 

مؤهلاتهم.

ارتفاع البطالة في 2019
وأعلـــن مكتب الإحصاء المركـــزي، في تقريـــر دوري له هذا 

الشـــهر، أن البطالة فـــي العام الماضي 2019، ســـجلت ارتفاعا 

بنســـبة 2ر0%، من 8ر3% في 2018، إلـــى 4% في نهاية 2019. 

واســـتمر دون معـــدل البطالة فـــي دول OECD، ففي حين أن 

النســـبة باتت الآن أعلى في إســـرائيل، فـــإن المعدل في دول 

OECD 3ر%5. 

وبحســـب تقرير مكتب الإحصاء، فإن البطالة سجلت تراجعا 

تدريجيا في الســـنوات الثلاث، 2015 وحتـــى 2017، من 5ر%7 

إلـــى 6ر3%. إلا أنها في 2018 ســـجلت ارتفاعـــا طفيفا وبلغت 

8ر3%، وفي نهاية 2019 وصلت إلى 4%. في حين أن عدد الذين 

توجهوا الى مكاتب التشغيل سجل في العام الماضي ارتفاعا 

طفيفا، مـــن 7ر160 ألف في 2018، إلـــى 9ر161 ألف في نهاية 

2019، بمعنى زيادة 900 شـــخص فقط، وهـــذا يدل على يأس 

في إيجاد فرص عمل، أو أنهم عاطلون عن العمل لا يســـتحقون 

مخصصات بطالة.

وجاء في التقرير أن نســـبة المشـــاركة في سوق العمل، من 

عمر 15 عاما وحتى 64 عاما، حسب المقياس العالمي، بات أعلى 

من المعدل العام في دول منظمة التعاون بين الدول المتطورة 

OECD، إذ أن النســـبة في إسرائيل باتت 9ر63%، مقابل معدل 

5ر60% فـــي دول OECD. وتبيـــن أن هذه الزيادة هي بســـبب 

الارتفاع المســـتمر في عدد العاطلين عن العمل، المستحقين 

بموجب القانون لمخصصات بطالة كاملة، وهذا الارتفاع حصل 

بشكل خاص في النصف الثاني من العام 2019.

ويتبين مـــن تقرير البطالة الإجمالـــي، أن فرص العثور على 

فـــرص عمل تراجعت عمـــا كانت عليه في العـــام 2018، وهي 

النســـبة الأعلى منذ العام 2015، إذ بلغـــت فرصة العثور على 

عمـــل في العام 2018 نســـبة 64%، وهبطت الى 60% في العام 

2019، ولكنها تبقى أعلى من العام 2015، حينما كانت بنســـبة 

.%40

ولكـــن في مســـألة فـــرص العمل، هنـــاك تبايـــن كبير بين 

المناطق، إذ أن فرصة العثور على عمل تبقى الأعلى بمستوى لا 

منافس له، في منطقة تل أبيب الكبرى، في حين أن الاحتمالات 

الأضعف تبقى في منطقتي الشمال والجنوب.

ويلاحظ من التقرير أن نسبة العاملين من دون اتفاقية عمل، 

باتت 27% من المنخرطين في ســـوق العمل، وهي من النسب 

الأعلى في الســـنوات الأخيرة. في حين أن نســـبة من يحظون 

بشـــهادة تثبيت في العمل، 30% من المنخرطين في ســـوق 

العمل، بينما 40% من العاملين يحظون باتفاق غير محدود من 

ناحيـــة زمنية للطرفين، العامل وصاحـــب العمل، وهذا لا يعد 

استقرارا في العمل.

ودلت تقارير وزارة الاقتصاد، التي باتت في السنوات الأخيرة 

تشمل وزارة العمل، على أن عدد الذين تلقوا مخصصات بطالة 

كاملـــة في العام الماضي تراجع بشـــكل حاد، من 110 آلاف في 

العام 2018، إلى 62 ألفا في العام الماضي 2019. كما أن نســـبة 

ة، 
ّ

الذين يتلقون مخصصات ضمان دخل، وهي مخصصات هش

لمن أنهـــى فترة اســـتحقاق مخصصات البطالـــة، هبطت من 

89ر2% مـــن أصل القوة العاملة في العام 2015، إلى 47ر1% في 

العام الماضي. وهذا التراجع يعود إلى تشديد شروط الحصول 

على مخصصات ضمان دخل، ما يجعل ذوي الاستحقاق ييأسون 

ويستغنون عن فتات تلك المخصصات.

ويشـــار إلى أن نســـب البطالة هذه التي تعلنها المؤسسات 

الإســـرائيلية هـــي مثار جـــدل دائم، ولكن بشـــكل خاص في 

الســـنوات الأخيرة، مع الإعلان المستمر عن نسب بطالة ما دون 

4%. فمقياس البطالة الرســـمي يأخذ بالحسبان من عملوا ذات 

مـــرّة، وفقدوا مكان عملهم، أو أنهم توقفوا عن العمل لســـبب 

ما. ولكنها لا تحســـب من لا ينخرطون إطلاقا في ســـوق العمل، 

إراديا، خاصة في أوساط جمهور الحريديم، الذين ينخرط %49 

من رجالهم في ســـوق العمل، مقابل نســـبة 82% بين الرجال 

اليهـــود. أو لا ينخرطـــون قســـريا كما هي الحال لـــدى غالبية 

جمهور النســـاء العربيات، اللاتي نســـبة انخراطهن في سوق 

العمل قرابة 35%، مقابل أكثـــر من 72% في جيل العمل لدى 

النساء اليهوديات.

 تقرير ســـابق صدر عن مكتب الخبير الرئيســـي 
ّ

وقد دل

فـــي وزارة الماليـــة، على أنه في حال تغيير في احتســـاب 

البطالة، فمن شـــأنه أن يضاعف النســـبة الرســـمية. إذ أن 

احتســـاب البطالة في مكتب الإحصاء المركزي يرتكز على 

أسئلة عالمية، لا تعكس بشـــكل حقيقي الواقع الميداني. 

كما يشار إلى أن قانون الخدمة العسكرية الإلزامية يساهم 

هو أيضا في تخفيض نســـب البطالـــة. وتتجاهل كل هذه 

التقارير واقع ســـوق العمل في المجتمع العربي، الذي فيه 

إقصاء لـ 65% من النســـاء عن ســـوق العمل، بفعل سياسة 

التمييز العنصري. 

ويقول تقرير الخبير ذاته إن معطيات البطالة الإســـرائيلية 

منخفضة مقارنة مع البطالة العالمية، وأيضا مقارنة مع البطالة 

الإسرائيلية في الماضي. ولكن إذا جرى احتساب أولئك الذين 

يئســـوا من البحث عـــن مكان عمل، وهم يعملـــون في وظائف 

جزئيـــة، بخـــلاف لإرادتهم، فـــإن البطالة الرســـمية المعلنة 

ســـتتضاعف. فاحتســـاب البطالة في إســـرائيل، هو من عمل 

ولو ســـاعة واحدة في الأسبوع الذي يجري فيه مكتب الاحصاء 

المركزي الاســـتطلاع. في حين يقول الخبير إنه إذا تم شـــمل 

من يئســـوا من البحث عن العمل خلال الأشـــهر الـ 12 الأخيرة 

قبل إجراء الاســـتطلاع، فإن البطالة ستقفز إلى حوالي ضعفي 

نســـبتها المعلنة. ويؤكد التقريـــر أن 10% من المواطنين في 

إســـرائيل موجودون بشكل دائم في هامش احتساب البطالة، 

نظرا ليأســـهم من احتمـــال العثور على مكان عمل. والقســـم 

الأكبر من هؤلاء هم من أبناء 45 عاما وحتى جيل التقاعد، الذي 

هو 67 عاما للرجال، و62 عاماً للنساء.

لا احتمال لتخفيض ساعات العمل
في ســـياق متصل، قال تقرير فـــي صحيفة »ذي ماركر« قبل 

أيام، إنه لا احتمال لأن تقرر إســـرائيل خفض ســـاعات العمل 

للعامليـــن، مع الحفاظ على مســـتوى رواتبهـــم، وجاء هذا في 

أعقاب مبادرات بدأت تظهر في العالم، على مســـتوى شركات 

عالمية، وحتى دول مثل فنلندا، في الأيام الأخيرة.

ففي الشـــهر الجاري، كانون الثاني، أعلنت رئيســـة حكومة 

فنلنـــدا الجديدة عزمها على طرح مشـــروع قانـــون لجعل أيام 

العمل الأســـبوعية 4 أيام بدلا من 5، مـــن أجل منح فرصة أكثر 

للناس لتكـــون مع بعضها، والتمتع بحيـــاة أفضل، وأن هناك 

من يرى أن هذا التخفيض، سيرفع من مستوى إنتاجية ساعة 

العمل.

كما بادرت شـــركة ميكروســـوفت فـــي اليابان إلى مشـــروع 

تجريبي لخفض ساعات العمل، لفحص نتائجه، وفي حال نجح، 

فإنه سيتم تعميمه على كافة فروع الشركة في العالم.

وقبل عام ونصف العام، خفضت إســـرائيل ســـاعات العمل 

الأســـبوعية في القطاع العام من 43 ســـاعة أســـبوعيا الى 42 

ســـاعة. وفي صيف العـــام 2019، خفض وزير الرفاه ســـاعات 

العمل لمن يعملون بأجر الحد الأدنى من 186 ســـاعة شـــهريا 

الى 180 ساعة، وهذا يعني رفع أجر ساعة العمل.

وحسب التقارير الرسمية، فإن عدد ساعات العمل الأسبوعية 

في إســـرائيل تعـــد من الأعلى في دول منظمـــة OECD، إذ أن 

المعدل في إســـرائيل هو 6ر40 ســـاعة أســـبوعيا، في حين أن 

المعدل في OECD بلغ 8ر36 ســـاعة، وفقـــط ثلاث دول فيها 

عدد الســـاعات أعلى من إســـرائيل، وهي كولومبيا والمكسيك 

وتشيلي.

وظائف 40% من الأكاديميين أقل من مستواهم
وقال بحث جديد، أجري في قســـم الأبحاث في بنك إسرائيل 

المركزي، صدر في الشهر الجاري، كانون الثاني 2020، إن %40 

مـــن الحاصلين على اللقب الأول في البلاد، يعملون في وظائف 

تقل عن مؤهلاتهم العلمية. 

ووجد البحث أن جهاز التعليم العالي يطلب من طلاب بعض 

المواضيع دراسات فائضة، بمعنى أكثر مما يحتاجه الموضوع 

ذاته، مثل العلـــوم الاجتماعية، وعلوم الكرة الأرضية، والعلوم 

الإنسانية، وما شابه. وهذا يثبت من ناحية أخرى، حجم التجارة 

في سلك التعليم العالي، لأن الطلاب ملزمون بدورات تعليمية 

زائدة، من أجل جني رســـوم دراســـية أعلى، ما يثقل أكثر على 

كاهل الطلاب وأهاليهم. 

ورأى البحـــث أن هـــذه المعدلات الســـلبية أعلى من 

ذات المعـــدلات فـــي دول منظمة التعـــاون بين الدول 

المتطورة، OECD، ففي حيـــن أن 40% من طلاب اللقب 

الأول يعملون في وظائف دون مســـتواهم العلمي، فإن 

معدل هذه النسبة في منظمة OECD، دون نسبة %36. 

كذلك في حين أن نسبة الذين يتعلمون مواضيع زائدة 

لمهنتهم 32%، فإن هذه النســـبة في دول OECD في 

حدود %22.

ولكن اللافت في هذه الدراسة أن نسبة الأكاديميين العرب 

الحاصليـــن على اللقب الأول الذين يعملـــون في وظائف تقل 

عن مؤهلاتهم تقـــارب 31%، مقابل 41% بيـــن اليهود. وهذه 

النســـب تتضارب مع سلســـلة تقاريـــر وأبحاث صـــدرت في 

الســـنوات الأخيرة، وأبرزت أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي 

للعربي، ضاقت فرص اســـتيعابه في ســـوق العمل بما يتلاءم 

مع مؤهلاته.

يشـــار إلى أن التقارير الرســـمية حول الرواتب التي تظهر 

تباعـــا، تؤكد أن رواتب العـــرب الأكاديميين تقل بما بين %20 

إلـــى 30% مـــن معدلات رواتـــب اليهود في نفس المســـتوى 

التعليمي.

البطالة في إسرائيل آخذة بالارتفاع وفرص الحصول على عمل في تراجع مستمر!
*خبراء يشككون بنسب البطالة الرسمية *تقرير بنك إسرائيل: 40% من حملة اللقب الأول يعملون في وظائف لا تناسب مؤهلاتهم*

تقرير مرحلي يستعرض أبرز التوجهات في سياسة إسرائيل الخارجية الإقليمية مؤخراً:

إسرائيل عملت على إضعاف السلطة الفلسطينية وتكريس حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي!
*الانتقال من الدفع نحو الضم الزاحف في الضفة الغربية إلى إعلان النوايا بشأن الضم الرسمي*

الاستيطان الاسرائيلي: وقائع عدوانية متسارعة.
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المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

 كتب هشام نفاع:

وضعت الحكومة الإســـرائيلية لنفســـها، ممثلة بوزارة العمل، هدف خفض 

حـــوادث العمل بنســـبة 10% خلال العـــام المنصرم 2019، لكـــن النتائج جاءت 

قاســـية، ليس للحكومة التي لا تفاجئ أحدا حين تفشـــل في تحقيق وعودها، 

بل للضحايـــا وذويهم وكل من ينظرون ويتابعـــون ويعملون بقلق لوقف هذه 

الحـــوادث الدموية التـــي لا تقع إلا نتيجة انعدام المســـؤولية والتقاعس لدى 

من يفترض أن يمارســـوا الرقابة وأن يضعوا الأنظمـــة الملائمة لصدّ الظاهرة، 

أي الحكومة.

فقـــد ارتفع عدد ضحايا حوادث العمل خلال عـــام 2019 بـ 23% وكان 56% من 

حوادث العمل قد وقعت في قطـــاع البناء، حيث قتل 47 عاملًا في القطاع الذي 

وقعـــت فيه أكثر من نصف حـــوادث العمل على الرغم مـــن أن 8% من العمال 

يعملون في هذا القطاع.

هذا الوضع المأســـاوي من ناحيـــة الضحايا والإجرامي من ناحية الســـلطات 

المســـؤولة، يســـتدل من المعطيات التي نشـــرتها جمعية »عنـــوان العامل« 

الناشـــطة في مجالات شـــتى متعلقة بحقوق العمال، وأولهـــا وأكثرها إلحاحا، 

تل 86 عاملا 
ُ
حماية حياتهم وســـلامتهم في مواقع عملهـــم.  في العام 2019 ق

نتيجـــة لحوادث العمل. وهذا هـــو أكبر عدد من الوفيات المســـجلة منذ العام 

كر، كان الهدف الذي حددته وزارة العمل في خططها لعام 2019 
ُ
1997. وكمـــا ذ

هو تســـجيل انخفاض بنســـبة 10% في عدد الوفيات فـــي جميع مواقع العمل، 

ولكن علـــى أرض الواقع هناك زيادة قدرها 23% في عدد الوفيات مقارنة بعام 

.2018

وفقا للمصدر نفســـه، جمعية »عنوان العامل«، وقع في العام الماضي 2019 ما 

مجموعه 420 حادث عمل أصيب فيها 352 شـــخصاً - 197 منها كانت متوسطة 

إلى بالغة. ووجد التقرير الســـنوي الذي تصـــدره الجمعية أن 56% من حوادث 

العمل في الاقتصاد وقعت في قطاع البناء - حيث قتل 47 عاملًا، ووقع أكثر من 

نصف حـــوادث العمل في قطاع البناء، على الرغم من أن ثمانية في المئة فقط 

من العاملين يعملون في هذا القطاع. هنا أيضاً هناك اخفاق في الهدف الذي 

وضعته الوزارة، وهو تقليل عدد الوفيات في صناعة البناء بنسبة 10 في المئة، 

فقد كانت في الواقع زيادة قدرها حوالي %12.

وتشير معطيات التقرير أيضاً الى أنه بفارق كبير عن قطاع البناء، هناك قطاعات 

أخـــرى قتل فيها عمـــال خلال العـــام الماضي: 15% مـــن القتلى عملـــوا في قطاع 

الصناعـــات التحويلية؛ و 19% فـــي قطاع الخدمات والتجـــارة؛ و8% عملوا في قطاع 

الزراعـــة؛ بينما ينتمي 3% إلى قطاعات مختلفة. ومن ناحية هوية وانتماء الضحايا 

فإنه بين القتلى 29 يهودياً و23 من المواطنين الفلســـطينيين العرب في اسرائيل 

و23 من فلسطينيين في المناطق المحتلة و11 عاملا آخرين لم تعلن هويتهم.

مع ازدياد عدد الوفيات يزداد انعدام المساءلة!
تقول جمعيـــة »عنوان العامل« فـــي تحليلها وتعقيبها علـــى النتائج التي 

سجلتها ونشـــرتها إنه مع ازدياد عدد الوفيات، يزداد انعدام المساءلة وعدم 

اتخـــاذ إجراءات لحل الوضع. لم تنفذ الســـلطات المختلفة بعد تقرير 2014 ولم 

تقم بإنشـــاء »هيئة وطنية لســـلامة العمل« لتجميع جميع الموارد العاملة في 

هذا المجال. في صناعة البناء، تتابع، نشـــهد نقصاً تاماً في الردع: لا يتم فرض 

أي عقوبـــات مالية على المقاولين بســـبب القصور في معايير الســـلامة، ويتم 

إغلاق المواقع لمدة 48 ســـاعة فقط، ولا يتـــم التحقيق في معظم الحوادث، ولا 

تؤدي التحقيقات التي يتم التحقيق فيها إلى أحكام رادعة.

وتضيف الجمعية أن مديرية التنظيم والإنفاذ بحوزتها كل المعلومات اللازمة 

للكشـــف في الوقت الحقيقي عن عدد الأشـــخاص الذين قتلوا وجرحوا. لديها 

معلومات كاملـــة عن ظروف حوادث العمل، والقدرة والمـــوارد اللازمة للتحليل 

لكي تقود إلى تغيير حقيقي في السياسة بما من شأنه إنقاذ الأرواح البشرية. 

ولكن بـــدلًا من أداء دورها، تختـــار المديرية التقتير فـــي تقديم المعلومات. 

للســـنة الثانية على التوالي، لا ينشـــر، أو يحلل، لصالح الجمهور، الوضع القائم 

والمخاطر القائمة في مجال السلامة في مكان العمل. جميع منشورات المديرية 

هي مديح ذاتي، بدلًا من حماية أولئك الذين يحتاجون إليها حقاً - العمال.

أســـباب ارتفـــاع عـــدد ضحايا العمـــل، كما نشـــرت الجمعية علـــى موقعها 

وصفحاتها في شـــبكات التواصل الإجتماعي، هي أســـباب عديدة وأبرزها عدد 

المراقبين المتدني الذين يفتـــرض أن يراقبوا ما يجري في المعامل والمصانع 

ومواقع وورشـــات العمل، وانعدام آليات ردع فاعلة ومؤثرة، وعدم وجود سلطة 

مسؤولة عن رفع مستوى السلامة في ورشات العمل.

الجمعية تشدّد وتفصّل: لدى مديرية السلامة المعلومات لعدد حوادث العمل 

وبإمكانها نشـــر هذه المعلومات فور وقـــوع الحادث، كما إن بحوزتها معلومات 

وفقـــا لمعطيات نشـــرها مطلع هذا العام موقع تابع للهســـتدروت فإن 91 

تلوا في حوادث عمل خلال 2019. وقال إن العشرات من حوادث العمل 
ُ
عاملًا ق

المرعبة وقعـــت في البناء، فـــي الزراعة، في المختبر، فـــي تركيب مكيّفات 

الهواء، في وضع البُنية التحتية، في أعمال الترميم وفي انهيار جدران.

التقريـــر الذي وضعه تســـفي كوهين فصّل أســـماء ومواقع عمل الضحايا 

والأسباب الظاهرة المباشرة التي أدت إلى الحوادث. 

وفيما يلي عدد من الأمثلة التي تعطي صورة مقرّبة لهذه الظاهرة المؤلمة 

مـــن جهة والناجمة عن سياســـة من جهـــة أخرى – كـــون الحكومة لا تقوم 

بمسؤوليتها الواضحة والحاسمة، وأولها فرض أنظمة رقابة صارمة.

العامل إبراهيم رجب، فلســـطينيّ ابن 48 من قرية اللبد إلى جانب طولكرم 

تل في إثر ســـقوطه من ارتفاع الطبقة الخامســـة، في موقع بناء في نتانيا 
ُ
ق

كانـــت فيه عيوب خطيرة خاصّة بالســـلامة والأمان – ســـقالة غير ســـليمة 

ونواقص في درابزينات الواقية.

ان يروحـــام، علق في فتحـــة الفرن 
ّ
ســـرچـي درتشـــوڤ، ابن 46 من ســـك

في مصنع، حيث كان يعمل وحده في وردية ليل مســـاء الســـبت. وحسَـــب 

التقديرات، اقترب من الفرن، على ما يبدو لســـبب عطل ما، والعربة التي كان 

ص أو الاستغاثة.
ّ
القرميد موضوعاً عليها حبسته، ففقد القدرة على التخل

حوادث كثيرة برز فيها انعدام وســـائل الأمان للعاملين في علو. فالعامل 

ان قرية جيوس قرب قلقيلية 
ّ
ماجد عبد الله سليم، فلسطينيّ ابن 58، من سك

ســـقط من مِنصّة رفع علـــى علوّ 10 أمتار خلال أعمـــال ترميم في مصنع في 

تســـور يـچـآل. وإبراهيم عبدو، ابن 19 من الناصرة، سقط خلال عمله كتقني 

مكيفات في الطبقة الثالثة في مبنى مكاتب في تل أبيب. روســـلن سرطان، 

ابن 35 مهاجر عمل من مولدوڤـا، ســـقط مـــن ارتفاع 5 طبقات في موقع بناء 

في شارع سـپـير في حريش، ووجد مراقبو مديرية الأمان عيوب أمان كثيرة.

أما إيتسيك كوهن، ابن 31 ويعمل ســـائق شاحنة، فقد جاء ليفرّغ بضاعة 

في موقع بناء في ياڤـنه. وعندما لمس سلسلة الرافعة التي ترتبط بالحمولة 

 تيّار عالٍ. تمّ نقله في حالة 
ّ
تكهـــرب، حيث إنّ الرافعة كانت قريبة من خـــط

رّوا هنـــاك إلى تقريـــر وفاته. وبموجب 
ُ
حرجـــة إلى المستشـــفى، لكن اضط

عريضـــة الدعوى التي قدّمتها العائلة ضدّ الشـــركات المتورّطة، فقبل ذلك 

ببضعة أشهر حدث انقطاع في التيّار الكهرَبائيّ في المِنطقة لسبب إصابة 

 تيّار عالٍ، وبعد الحادث ببضعة أيام جاء عاملو شـــركة الكهرَباء 
ّ
رافعة خـــط

 تحت الأرض. وفي الموقع نفســـه وقع حادث الرافعة الذي أزهق 
ّ
لدفن الخط

أرواح أربعة عاملين آخرين، بعد نحو شهر على وفاة كوهن.

نونـــي لاهـڤ )46( وبيني أســـولين )49(، عاملان في شـــركة الكهرَباء، من 

ان رحوڤـوت. تكهرب الاثنان خلال أعمال على عمود كهرَباء بين القرية 
ّ
ســـك

الزراعية بن زكاي وياڤـنه، في ليلة عيد الفصح. سقط نوني من ارتفاع خمسة 

أمتار نتيجة للتكهرب، وقد تمّ نقله في حالة حرجة إلى مستشـــفى كاپـلان، 

حيث تقرّرت وفاته. تمّ نقل أســـولين إلى المستشفى وهو يعاني من حروق 

راً 
ّ
ي متأث

ّ
وف

ُ
ـــه ت

ّ
خطيـــرة. قـــاوم الأطبّاء من أجل إبقائـــه على قيد الحياة لكن

بجراحه في 23 نيسان.

فراس قفطان ياســـين، ابن 28 من قرية عرّابة، دُهس تحت سقالة انهارت في 

 الباز، ابن 21 من القرية 
ّ

ى خاضع للترميم في حيفا. وســـيم أبو كف
ً
موقع بناء لمبن

البدوية أمّ بطين في النقب، ســـقط من خلال ســـقيفة انكسرت في أثناء أعمال 

ا 
ّ
لتركيب منظومة خليوية، في أشـــكلون. رضـــوان أبو طبيخ، ابن 24 من مدينة يط

صيب علـــى نحو بالغ جدّاً في 
ُ
قضاء الخليل، ســـقط مـــن ارتفاع الطبقة الرابعة وأ

ي في الليلة بين الـ 24 والـ 25 
ّ
كريات چـات. تمّ نقله إلى مستشفى سوروكا وتوف

تل عامل آخر في الموقع نفســـه. رامي أيّوب 
ُ
من حَزيران. ونحو ســـنة قبل ذلك ق

ة أمتار، 
ّ
ب شبّاكاً على ارتفاع ست

ّ
ان حيفا، ســـقط عندما كان يرك

ّ
ابن 43، من ســـك

ان بلدة ترقوميا 
ّ
في مبنى مكاتب في حيفا. محمّد شحادة اغريب، ابن 49، من سك

صيب في جزء جسمه الأعلى في موقع بناء في هود هشارون.
ُ
قضاء الخليل، أ

حوادث أخرى جاءت بســـبب ســـقوط أغراض ثقيلة من آليات محركة. فمثلا 

صيب من 
ُ
أشـــرف مشـــاعلة، ابن 20 من قرية الجبعة بالقرب من بيـــت لحم، أ

جرّاء انهيار لوح باطون من رافعة في مصنع في المِنطقة الصناعية ميشـــور 

ا في الجليل الأســـفل، 
ّ
أدوميـــم. جابر صالـــح عطا الله، ابن نحو 45 من كفر كن

سائق شاحنة، علق– على ما يبدو – بين الشاحنة والمجرور في القرية الزراعية 

حينانيت. پـيكده باينه، ابن 41 من نتانيا، يعمل في كيبوتس شفاييم وفي 

أثناء طيّ فاصل يُســـتخدم لتقسيم القاعة، انفصل الفاصل عن ارتباطه في 

السقف وانهار على باينه الذي تقرّرت وفاته في الحال.

صيب من غرض ثقيل 
ُ
عامل ابن نحو 50 من مدينة نيشـــر اسمه لم يُنشر،  أ

لة يتمّ 
ّ
ل رافعة متنق

ّ
ه – على ما يبدو – شـــغ

ّ
ســـقط من علوّ، بعدما تبيـــن أن

ى ابن 
ً
حملها على شـــاحنة في مصنع في حيفا. شفيق فايق أبو القيعان، فت

ان حورة، دهسته رافعة شـــوكية في مرآب تابع إلى عائلته في 
ّ
17 من ســـك

المِنطقة الصناعية في رهط. علي أحمد دراوشـــة، ابن 25 من قرية إكســـال، 

ان مياه 
ّ
صيب في رأســـه من غرض ثقيل خلال أعمال بُنية تحتية لإنشاء خز

ُ
أ

صرف صحّيّ في مِنطقة مفتوحة إلى جانب كيبوتس نيتسانيم في المجلس 

صيب إلى جانبه عامل 
ُ
الإقليميّ شاطئ أشكلون، خلال عطلة رأس السنة. وقد أ

آخر إصابة خطيرة.

موسى فايز الأميطل، ولد في الـ 12 من عمره، من بير هادج في النقب، عُثر 

ارة مقلوبة في مِنطقة مفتوحة إلى جانب البلدة، على ما 
ّ
عليـــه إلى جانب حف

يبدو في أثناء القيام بتنفيذ أعمال. داڤـيد يشـــار، ابن 66 يعمل في شـــعبة 

صيب – على ما يبدو – في إثر سقوط بلاطات 
ُ
اللوجستيّات في بلدية رعنانا، أ

من الخشب عليه وتمّ نقله إلى مستشفى مئير، وقد عُرّفت حالته في البداية 

بالطفيفة. وعلى مرّ المكوث للعلاج في المستشفى عُرّفت حالته بالمستقرّة، 

ان يافة 
ّ
ها تفاقمت فجأة ما أدّى إلى وفاته. فادي خلايلة، ابن 30 من سك

ّ
لكن

الناصـــرة، صعد علـــى بلاطة حديد ليصلها بالرافعة، وعلى ما يبدو ســـقطت 

ها لم تكن مستقرّة، ودهسته تحتها.
ّ
البلاطة لأن

أمثلة لحوادث مرعبة وقعت في البناء، الزراعة، تركيب مكيّفات الهواء
وضع البُنية التحتية، وأعمال الترميم

حوادث العمل القاتلة في إسرائيل ازدادت بـ23% خلال 2019 رغم تعهدات حكومية بخفضها!

وبيانات حول أسباب وقوع الحادث والخلل الذي أدى لوقوعه ولديها القدرة على 

تجميـــع هذه المعلومات وتحليلها والتوصل لحلـــول وآليات لمنع وقوع حوادث 

مماثلة مســـتقبلًا وبذلك الحفـــاظ على حياة العمال، ولكن بـــدلا من ذلك تقوم 

المؤسسات بإخفاء هذه المعلومات، حيث نرى أنه للسنة الثانية على التوالي لم 

تقم مديرية السلامة بنشر أي تقرير يحذر من المخاطر بورشات العمل.

وتنـــوّه الجمعيـــة الى أنه في هـــذا الوضع وفـــي غياب آليات الـــردع وغياب 

المعلومات وتقاعس المؤسسات المســـؤولة، يتوجب على الكوادر الجماهيرية 

الإمســـاك بزمام الأمـــور ولذلك فإن جمعية »عنوان العامل« قامت بنشـــر تقرير 

يشمل المعلومات حول حوادث العام 2019 كماً يتضمن التقرير أسماء الشركات 

التي صدر ضدها اكبر عدد من أوامر السلامة.

وتخلص إلى أن دولة إســـرائيل تظهر عجزها المســـتمر فـــي معالجة ظاهرة 

حـــوادث العمل في فرع البناء المتكررة. في كل ســـنة يقتل عشـــرات العمال، 

نتيجة لشروط الســـلامة المعيبة، ولا يوجد من يحاكم المسؤولين. عدد القتلى 

في إســـرائيل أكبر بضعفين ونصف ضعف العدد لـــكل 100 ألف عامل، مقارنة 

مع الاتحاد الأوروبي.  الرقابة الحكومية على ورشـــات العمل منخفضة، حيث أن 

هناك زيارة واحدة كل 3 ســـنوات لورشة بناء قائمة، بالمعدل. معايير السلامة 

في الكثير مـــن المجالات قديمة، ولم يتم اســـتبدالها بالجديدة. »وفي نهاية 

المطـــاف، هؤلاء العمال الذين يبنون بيوتنا، من خلال عملهم الشـــاق، يدفعون 

الثمن« تقول.

صورة قاتمة تنذر بالأسوأ
كان أســـبوع العمل الثاني من عام 2020 مميتاً بشـــكل خاص، كتبت الجمعية 

تل 3 عمال وأصيب 4 آخرون بجروح متوسطة. 
ُ
على موقعها باللغة العبرية، فقد ق

وقع أول حادث مميت عندما ســـقط عامل يبلغ من العمر 74 عاماً عن ســـلم يبلغ 

ارتفاعه خمســـة أمتار أثناء تجديد العمل في مركز تجاري جنوب حيفا. وصلت 

قوات الإســـعاف من »نجمة داود الحمراء« حيث وجدت أن العامل تعرض لإصابة 

خطيرة في الرأس ونقل إلى مستشفى رمبام، حيث تم تحديد وفاته.

الحـــادث المميت الثانـــي وقع في اليوم التالي عندما ســـقط عامل من ارتفاع 

12 متـــرا في مصنع تيمبو في منطقة مجـــدال هعيمق الصناعية. صعد العامل، 

40 عاماً، إلى الســـقف لإصلاح أنبوب، وانهار جزء من السقف تحته. قامت قوات 

»نجمة داود الحمراء« التي وصلـــت إلى مكان الحادث بمحاولات الإنعاش القلبي 

والرئوي، لكن لم يكن أمامها سوى إقرار وإعلان موته. 

الحـــادث المميت الثالث وقع بعد الأخير بيوم، في ريشـــون لتســـيون، عندما 

ســـقط العامل من ارتفاع وتعرض لضربة قاســـية في الرأس. وتم تحديد وفاته 

في مكان الحادث. بالإضافة إلى ذلك، أصيب 4 عمال بجروح متوسطة، معظمهم 

في قطاع البناء. تجدر الإشـــارة إلى أنه في حالات الإصابة في الحالة الوســـطى، 

لا تأتي الســـلطات المختلفة للتحقيـــق في الحادث، ولا يتم إغـــلاق الموقع مع 

المطالبة بإصلاح فوري لمكامن الخلل، تنوّه »عنوان العامل«. 

فـــي آذار الماضي أعلنت »عنوان العامل« للجمهور عن توفير إمكانية المعرفة 

بشـــكل فوري عن ورشـــة البناء أو الزراعة أو الصناعة التـــي أخفقت في تطبيق 

تعليمات الأمان في العمل وســـببت خطـــورة للعمال أو عابري الســـبيل، وصدر 

ضدها أمر ســـلامة أو أمـــر توقيف عمل. »وبذلك يمكننا جميعا مراقبة ورشـــات 

العمل والتأكد من محافظتها على سلامة العمال«، أشارت.

وتفسّـــر: أمر الســـلامة يُفـــرض عندما يجد مفتـــش وزارة العمـــل، إخفاقات 

وخروقات لقوانين الأمان في العمل، والتي تشـــكل خطورة على حياة العمال أو 

عابري الســـبيل. وبهذا إصدار أمر السلامة يعني منع أو وقف العمل في جزء من 

الورشـــة أو إغلاقها تماما حتى يتم تعديل وإصـــلاح الإخفاقات. ممكن للبعض 

اعتبار هـــذا الأمر بديهيا، حيث أنه من الطبيعي ان تنشـــر مؤسســـات الدولة 

بشـــكل فوري المخاطر والإخفاقات في ورشات العمل والتي تشكل خطورة على 

حياة وســـلامة العمال أو عابري السبيل. ولكن للأسف ليس هذا هو الحال، حيث 

أن مديرية السلامة في وزارة العمل أبقت هذه الأوامر بعيدة عن أنظار الجمهور. 

وحتى عندما قامت بنشـــرها، نشرتها بتأخير شـــهرين من موعد إصدارها. من 

خلال عملنا قمنا بتقديم التماس قبيل سنتين لمحكمة العدل العليا طالبنا من 

خلاله بنشـــر الأوامر بشكل فوري للتمكن من مراقبة الإخفاقات في أماكن العمل 

التي صدرت ضدها أوامر سلامة.

واختتمـــت أنه: بعد معركة دامت ســـنتين ها قد وصلنا لتســـجيل نجاح آخر 

لضمان ســـلامة العمال، وابتداءً من اليوم ســـتقوم مديرية السلامة بنشر أوامر 

السلامة بشكل فوري في فرع البناء وفرع الصناعة وفرع الزراعة كما أنها ستنشر 

أوامر السلامة التي تفرض بسبب خطورة المصاعد في البنايات السكنية.

الحوادث مكلفة جدا لخزينة الدولة خصوصا بفرع البناء
لرؤيـــة مدى الإخفـــاق الحكومي يصحّ التوقف عند التكلفـــة الهائلة لحوادث 

العمل، التي يمكن أن يوفر تقليصها من ناحية مادية أيضاً. فقد كانت أظهرت 

معطيات تقرير نشـــرته وزارة الاقتصاد ومؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل 

ونشرها موقع )إسرائيل 24( أن نســـبة حوادث العمل القاتلة في فرع البناء في 

إســـرائيل هي ضعفي معدلها في دول الاتحـــاد الأوروبي. وفحص التقرير عدد 

حـــالات الموت في فرع البناء في إســـرائيل العام 2013 وفـــي الولايات المتحدة 

و17 دولة أخرى مـــن دول الاتحاد الأوروبي، ووجد التقريـــر أن البرتغال وقبرص 

هما الدولتان الوحيدتان اللتان تسودهما أوضاع أسوأ مما عليه في إسرائيل.

التقريــــر بيّــــن الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تتســــبب بهــــا هذه الحوادث 

للميزانية العامة بسبب حوادث العمل. وفي العام 2015 لوحده دفعت الدولة أكثر 

من 5ر4 مليار شــــيكل لمصابي الحوادث. وبحســــب تقارير أخرى دفعت إسرائيل 

خلال السنوات الست الماضية أكثر من 24 مليار شيكل لمتضرري ومصابي حوادث 

العمل. وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 60 بالمئة من الحوادث وقعت في مجال 

فرع البناء. وأظهر التقرير أن إســــرائيل لا تقوم بالاســــتثمار بشكل جدي في منع 

حــــوادث إصابات العمل وأن الميزانيات المخصصــــة للموضوع في وزارة الصناعة 

والتجارة لا تفي بالحاجة. وبحســــب المعطيات فإن الوزارة اســــتثمرت العام 2011 

في برامج وقائية من حوادث العمل 85 مليون شــــيكل فقط في الوقت الذي بلغت 

فيه مصروفات الدولة على مصابي الحوادث في نفس العام 5ر3 مليار شيكل.

وأظهرت المعطيات أيضا أن 187 ألف إسرائيلي يعملون في فرع البناء، الأكثر 

تضـــررا من إصابات العمل، فيما يبلغ عدد العمال الأجانب والفلســـطينيين في 

هـــذا المجال نحو 94 ألف عامل، وأن نســـبة التعويضات التـــي يتلقاها العمال 

الأجانـــب والفلســـطينيون من حـــوادث العمل تكاد لا تذكر وذلك بســـبب عدم 

قيامهـــم بتقديم دعـــاوى للحصول علـــى تعويضات، وبالأحرى بســـبب تراكم 

العقبات البيروقراطية والسياســـية التي تحـــول دون ذلك، ضمن الحاجز الكبير 

الذي يشـــكله جهاز وواقع الاحتلال. وأشار التقرير إلى أن المسبب الأول لحالات 

الموت في فرع البناء هو السقوط عن علو.

موقع سقوط رافعة في يبنة في ايار العام الماضي، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى.
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